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 القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون المغربي
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الـكلية المتعددة التخصصات
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السنة الدراسية:2007/2008 
" الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله "

صدق الله العظيم
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إهداء خاص:
الى أسمى من في الوجود. 

الى نبع الحنان الذي لا ينضب ماؤه.

الى مصب العطاء دون الأخذ ومنبثق الرحمة دون القسوة ومستقر الدفيء دون الحرمان .

إليكما والدي الكريم أتوجه.

إليكما أقدم خالص قطرات العطر الأريج .

إليكما أقدم خالص عبارات الحب الدفين .

الى من غمراني بكل ما فاضت به قلوبهما من الرقة والحنان .

الى جدي وجدتي اللذان علماني  معنى احترام الصغير قبل الكبير معنى والوقار الذي كادت للأسف ينثني  خلف طيات الدهر الآسن .

 

إهداء خاص:

يقول الحق عز وجل "أن أشكر لي ولوالديك والى المصير"

الى من أوصى الله ببرهما"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"

الى والدي الكريمين, حتى أوفي عهدهما وأرد جزءا من فضائلهما.
الى إخواني وأخواتي "جميلة,عبد السلام , البشير , انتصار , أحمد"الذين أكن لهم الحب والاحترام , والذين لم يبخلوا على بالنصح والإرشاد.

*الى صديقاتي وزملائي "فتيحة , نسرين , هنيدة , نجلاء , سارة.....أنوار, مصطفى , خالد , زهير"وكل من رافقني في درب دراستي من الابتدائية الى الجامعة والذين أجدهم دوما بجانبي.

*الى كل من علمني خرفا بدءا من معلمتي في الروض الى آخر أستاذ في الجامعة.


إذا كان هناك من شكر وحمد وثناء فهو لله عز وجل , ذلك لما أنعم علينا بنعمة الاسلام أولا , ثم بما أعاننا وسهل لنما السبل وذلل لنا المصاعب التي اعترضتنا منذ بداية الدخول في هذا البحث حتى نهايته ,فحمدا للمولى على آلائه ونعمائه.(1)

والصلاة والسلام على من غرس العدل و وزرع بذور الحق والإنصاف, فأنار للإنسانية المستعبدة طريق العزة والكرامة فأنقذها من براثن الظلم والطغيان, والاستبداد الجاثم على كاهلها.

وبعد :      

منذ غلبة العقل على الغريزة مع تطور الحضارة البشرية وتحولها من شريعة الغاب إلى شريعة الحق، نشأت الحاجة إلى القضاء.

فعندما يكون الحق للقوة يتكفل القوي من نفسه وبذاته من أن يمنع اعتداء من هو أضعف منه عليه، أو بأن يأخذ منه حق- مسألة الثأر- فيصبح هو المعتدي بعد أن كان هو الضحية.

لهذا كان لابد للفرد أن يدرك شيئا فشيئا بأن قوة الجماعة هي الأقوى حتما ودائما، وأن من مصلحته الفردية أن يخضع لقوة وأوامر الجماعة بمقابل أن تتولى الجماعة حمايته من كل اعتداء على شخصه أو تجاوز على حقوقه.

من هنا قدر الاسلام فيما قدر، أن العدل نفسه مفهوم اجتماعي كالحق لابد لنفاذها من إقامة سلطة يتمتع الناس داخل نطاقها بالحق والعدل.

فالقضاء هو منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسما للتداعي وقطعا للتنازع، بالأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة.

من هذا التعريف الموجز تتجلى أهمية القضاء النابعة من كونها تعالج أخطر أمور الناس كالدماء والأموال والمناكحات .... ومن كونها تصنف في المرتبة التالية للخلافة، بل القاضي نائب عن الخليفة وشريك له في سلطانه، وهذا المجال الفسيح يتيح للقاضي معالجة غالبية النوازل والمستجدات.
 
كما تتجلى أهميته في القانون المغربي في كونه يحقق أبرز خصائص القاعدة القانونية وهي صفة الإلزام، وأنه ذلك الجهاز القضائي المدعم بالسلطة العامة التي تملك جبر المتقاضين على الامتثال لحكم القانون ما دام القانون يعبر عن إرادة الأمة، وبالتالي فإنه يحمل في طياته الحق والعدل.

هذه المبادئ التي أقرها الإسلام منذ 14 قرنا، أي منذ عهد الرسالة السامية التي حمل مشعلها رسول الإنسانية محمد بن عبد الله – صلوات الله عليه -، فترك للمسلمين حرية الاختيار في وسائل التطبيق ليختاروا في مختلف العصور والأوضاع والأحوال الطرق الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ.
فمنذ فجر الإسلام والمسلمون لم يعرفوا في عهد الرسول قاضيا سواه، فقد كان رائد المسلمين في دينهم ودنياهم، يبلغهم بما أنزل الله عليه من هدى ورشد ويحكم بينهم، تنفيذا لقول الله تعالى:" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله "، إذ الأمة إذ ذاك على بساطتها منصرفة إلى تشبثها بمبادئ الحق والإنصاف، متمسكة بعنان الرشد والهداية، بعيدة عن الشغب والمراوغات.

وما قد يحدث بين أفرادها من نزاع يفرضه تعايش المجموعة البشرية يحكم الرسول عليه السلام فيه بما ينزله الله عليه من الوحي فيتقبله الناس بغاية الإذعان والقبول، على أن بساطة الحياة وحب الإنصاف والانقياد إلى الحق في أول الأمر جعل وظيفة القضاء مهمة يسيرة مارسها الرسول (ص) إلى جانب الرسالة المطوق بتبليغها، وبما أناب عنه في بعض الأحيان كبار الصحابة.

فكان الحق يجري مجراه، والعدل يبدو في أبهى مظاهره، والقضايا التي تستغرق الشهور والسنوات في عصرن، يتم الحكم فيها في برهة يسيرة من الزمان.

إلى أن اتسعت دائرة الفتوح ودخل الناس تحت حكم الإسلام على تباين أجناسهم وتخالف عوائدهم وأعرافهم، فأصبحت القضايا والجزئيات تلتوي وتتشعب وأخذ القضاء يتطور ويظهر بحلة أخرى جديدة، فكان ذلك مما دعا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى فصل القضاء عن الخلافة قائلا لما تراكمت عليه الأشغال: لو روحت عني بعض الأمر، أي فصلت القضاء عن وظيفتي ودفعته لغيري.

فسن لهؤلاء القضاة مسطرة يسيرون على هديها في الأحكام، فوجه إليهم تلك الرسالة الخالدة التي تعتبر في الفقه الإسلامي المصدر الأول لعلم المرافعات، تلك الرسالة النظامية التي ما تزال حتى الآن تشع بأنوارها على محاكمنا ويستنير قضاتنا بهديها:

"بسم الله الرحمان الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك 
أما بعد: فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك واقض إذا فهمت، وامض إذا قضيت فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وأس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك،البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمي فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إله فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ للعذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والإيمان، وإياك والغضب والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء عند مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه الله، فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام".  و مجربا في شهادة زور أو ضنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ البينات والإيمان، وإياك والغضب والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومات فإن القضاء عندج مواطن    

ولأهمية هذه الرسالة وكونها على قدم زمانها لم تزل طرية غضة في معانيها يتعين الإتيان بنصها، ولاسيما وفيها الرد على من يظن أن هذا المنهج القضائي الحاضر لا أصل له، وإنما هو من توليد وإحداث المتنطعين من الفقهاء، ثم تذييلها بتطبيق فصولها على المنهج المسلوك في التحاكم إلى الآن، إذ قد تضمنت هذه الرسالة كيفية ابتداء التحاكم وكيفية إجراء الدعوى حتى يتم الفصل بحكم بات.

وقد وضع عمر بن الخطاب من خلال رسالته السامية أول خطوة لفصل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،
فكان يستقل في حكمه ويسهر على تنفيذه بنفسه حتى دعت الضرورة لإنشاء محكمة المظالم، تلك المحكمة التي أنشأت على عهد عبد الملك بن مروان، وكان من مهامها قمع الظالم ونصر المظلوم والحكم على أرباب السلطة والجاه وأهل التعدي والولاة ورؤساء الجيش
.

نستطيع من هذه النبذة التاريخية أن نجزم  أن مباشرة النظر في القضايا والفصل فيها كانت مستندة للقضاء، كما أنهم هم الذين ينفذون أحكامهم حينما كان الناس لا يجدون في أنفسهم مما قضى به الشرع ويسلمون لحكمه تسليما ممتثلين لقول الله تعالى:" فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".
أما المغاربة فقد دأبوا منذ دخل الإسلام ديارهم وأفهم الإيمان قلوبهم، مسلمين في عقائدهم مسلمين في معاملاتهم مسلمين في سلوكهم اليومي، لا يرون الصواب والهدي إلا فيما أمر به الدين الإسلامي، ولا يرون الشر والخطأ والظلال إلا فيما نهى عنه.
ولذلك استمروا طيلة ثلاثة عشر قرنا قبل التدخل الأجنبي في البلاد يسيرون على نظام ألفوه، ومبادئ قارة اعتنقوها جيلا عن جيل منذ عهد الرسول محمد (ص) إلى أن بلغت إليهم – الشريعة الإسلامية- وهي في خلودها وصمودها عبر قرون تحفظ عزهم ومجدهم وترعى تطورهم في الحياة ورقيهم وازدهار حضارتهم وسمو كيانهم.
على ضوء هديها يسيرون وعلى نهجها يستقيمون ومن أحكامها يستمدون الحلول لمشاكلهم، ومن صور هداتها يصنعون سلوكهم ويطيعون حياتهم.

وكان في طليعة الأركان الإسلامية التي بنو عليها كيانهم منذ عهد الأدارسة الفاتحين إلى الدولة العلوية، وهو العدل.

ولما حالت الأحوال وفشا الاستبداد امتدت يد المستعمر الفرنسي إلى التهجم على البلاد والتدخل في الحكم وشؤون القضاء، فأحدث بذلك قضاء جديدا عرف خلال عهد الحماية بالقضاء المخزني أو المحاكم المخزنية التي كانت عبارة عن مجلس يعقده الباشا أو القائد أو أحد خلفائهما للفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام.

وبهذه الخطوة اندثر مبدأ فصل السلط بكيفية رسمية وأصبح القضاء تحت رحمة السلطة التنفيذية تباشره بكيفية لم يعرفها تاريخ المغرب الإسلامي منذ فجر الإسلام، وأصبح القواد والبشوات الذين كانوا مجرد منفذين لأوامر المراقبين والمندوبين الفرنسيين، يحكمون في القضايا المدنية والتجارية والجنائية ويتولون تنفيذ تلك الأحكام بأنفسهم.

ونتج عن هذا الوضع الشاذ إخلال بمبدأ العدالة وضياع لحقوق الناس، ووجدها المعمرون الفرنسيون وأرباب السلطة والجاه وسيلة للاستغلال والسلب والنهب.

وكان هذا النظام التعسفي من العوامل القوية التي أذكت روح المقاومة في سائر المواطنين المغاربة، وجعلتهم يقفون صفا واخدا ضد الظلم وضد القوى الاستعمارية.

هذه المقاومة التي رأت الحماية الفرنسية من خلالها أن تذر الرماد في العيون لتدعي الإصلاح في ميدان القضاء بفصل السلط، فاستصدرت ظهير 12 ذي الحجة 1363 موافق نونبر 1944، تأسست بمقتضاه محاكم ابتدائية في سبع مدن مغربية أطلق عليها اسم محاكم المفوضين، وكان تأسيس هذه المحاكم محاولة صورية لفصل السلطات لأنها اقتصرت على عدة مدن مغربية لا تتجاوز أصابع اليد.

وبعد حصول المغرب على استقلاله وعودة المجاهد الأول محمد الخامس إلى عرشه ظافرا منتصرا أصبح همه الوحيد القضاء على هذا النظام، ولذلك لم يم على رجوعه لأرض الوطن إلا يومان حتى وقف في عيد عرشه يوم الجمعة 3 ربيع الثاني 1375ه/18 نوفمبر 1955م مخاطبا شعبه بقوله:" وستكون الخطوة الأولى بحول الله تأسيس حكومة عصرية مسؤولة تعبر تعبيرا عن إرادة الشعب سنقلدها مهمات في أن واحد:

1. مهمة تدبير شؤون البلاد.
2. مهمة وضع أنظمة ديمقراطية على أساس الانتخاب.
3. فصل السلط في إطار ملكية دستورية.
وأصدر بمناسبة تدشين الدورة القضائية لمحكمة الاستئناف العصرية الظهير الشريف الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء في 18 جمادى الثانية 1378ه/ 30 دجنبر 1958م، الذي كان له الأثر الحميد في تركيز العدالة بهذه البلاد وأمكن للقضاة أن يحصنوا استقلال قضائهم، مطمئنين على مصيرهم، غير مبالين بما قد يضعه رجال السلطة في طريقهم ما دامت حقوقهم مضمونة.

وأخيرا وباختصار شديد، كانت هذه هي أهم المراحل التاريخية التي مر بها القضاء المغربي منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، فإن   موضوع البحث يطرح العديد من التساؤلات، لعل أهمها ما يأتي:

· هل القواعد والمبادئ التي وضعها المشرع المغربي  لتنظيم القضاء وأوجب مراعاتها أمام المتقاضين تتماشى ومبادئ وأسس القضاء في الإسلام؟.
· ما هي الطرق المعتمدة في تعيين رجال القضاء ما بين الأمس واليوم، أي بين القضاء الإسلامي والمغربي؟
· إلى أي حد ساهم القضاء المغربي في ترسيخ الشروط والواجبات التي توقف عليها اختيار الأكفئ والأجدر من القضاة؟.
· وأخيرا ما الحقوق التي كفلها الإسلام للقضاة واستلهمها القضاء المغربي؟.
وإذا كانت الإجابة على هذه التساؤلات تمثل موضوع البحث، فإن الهدف النهائي من بحثنا هذا يتمثل في الاستقراء على ضوء التحليل والمقارنة والاستنتاج.

وارتباطا بكل ما تقدم، وتحقيقا للمراد من البحث سوف نقسم دراستنا إلى فصلين كالتالي:
الفصل الأول: مبادئ القضاء 
الفرع الأول: مبادئ التنظيم القضائي المقارن:

الفرع الثاني: مقارنة بين النظام الإسلامي والقانون المغربي 

الفصل الثاني:النظام الأساسي لرجال القضاء 
الفرع الأول: تعيين القضاة
الفرع الثاني: حقوق القاضي وواجباته

وجدير بالذكر في هذا المقام، أن موضوع دراستنا وإن كان يستهدف أساسا بحث القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون المغربي، إلا أنه يستلزم أن يكون تناولنا وفقا لأسلوب الدراسة التأصيلية المقارنة بين المسلمات والمحدثات في مجال القضاء، وذلك بقصد إلقاء الضوء والإفادة من التطورات التشريعية الحديثة التي غيرت من مفاهيم عديدة كانت تعد من مسلمات القضاء في الشريعة الإسلامية منذ عهد البعثة، خاصة بعض التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانون التنظيم القضائي وفق آخر التعديلات.  

القضاء كما سبق أن رأينا هو الفصل بين الناس فيما يعرضونه عليه من نزاع وهو الركن الركين الذي يلتجئ اليه من هضم حقه أو هدد في ماله أو حياته, والظل الوافر الذي يستظل به من أحرقته رمضاء الظلم والتعدي , وهو قارب النجاة الذي يركب فيه من أغرقته أمواج الظلم والجبروت , وليكون القضاء أهلا لتحقيق هذه الغايات وتحقيق هذه الغايات , يجب أن يرتكز على دعائم ثابتة لا تتغير , مبادئ أساسية لا تزداد مع الأيام الا رسوخا ومع طول الممارسة والعمل الا ضمانا وتكريسا ,

ونحن في هذا الصدد عمدنا على استلهام دراستنا بتقسيمها الى فرعين ’ خصصنا الأول لدراسة هذه المبادئ كل على حذا في كل من النظامين الإسلامي والمغربي ’ وخصصنا الثاني لفسح المجال قصد وضع مقارنة شاملة اعتبرت حجر الزاوية لبحثنا المتواضع .

الفرع الأول: مبادئ التنظيم القضائي المقارن

الفرع الثاني:مقارنة بين النظامين

الواقع أن النظامين الإسلامي والمغربي يقومان على تنوع المبادئ وتشعبها, لكن القاسم المشترك فيما بينها خمسة مبادئ رئيسية يحتل "مبدأ استقلال القضاء " منها موضع الرأس من الجسد.

ومن هذا المنطلق قسمنا هذه المبادئ الى مبحثين , تطرقنا في الأول لدراسة مدى الارتباط بين الضمانات التي تكفل الاستقلال والهيبة للقضاة , والثاني لدراسة الضمانات التي تكفل العدل والمساواة للمتقاضين . 
المبحث الأول:ما يتصل بحماية القاضي 

المبحث الثاني :ما يهدف الى حماية المتقاضي

 المطلب الأول: مبدأ استقلال القضاء

تباشر الدولة سيادتها بسلطات ثلاث, منفصل بعضها عن بعض وهي: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

فما المقصود بالسلطات العامة في الدولة وما معنى الفصل بينها؟

 المقصود بالسلطات العامة في الدولة هيكل من السلطة التشريعية,وهي الجهة التي تملك إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة, وتتولى وضع القوانين والنظم الوضعية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع, وتضطلع السلطة التنفيذية بتنفيذ وتطبيق القواعد التي تضعها السلطة التشريعية, وتختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وتلك التي بينهم وبين السلطة التنفيذية.

أما الفصل بين السلطات فيعني ألا تهيمن إحدى  السلطات الثلاث على غيرها وانما تكون الهيمنة للدستور والإخلاص للمصلحة العامة.

الفقرة الأولى: في الشريعة الاسلامية

لم تفصل السلطات الثلاث في عهد النبي (ص) -بالمعنى التقليدي لفصل السلطات الثلاث- ذلك أن السلطة التشريعية في الاسلام هي أساس بيد الله, والسلطتين التنفيذية والقضائية كانتا تجتمعان في يد واحدة لأن الخليفة كان يتولاها فان وجد نصا قضى به وان لم يجد كان يستشير الفقهاء والمفتين من الصحابة, فإذا تكون الرأي قضى به.
ومن مطالعة التاريخ الإسلامي نرى أن كثيرا من القضاة كانوا يجمعون إلى جانب القضاء سلطات أخرى,
 فقد جمع ليحيى بن أكثم بين القضاء وقيادة الجهاد في بعض الغزوات وجمع لآخر بين ولاية الحرب والنظر في المظالم.

وبالرغم من أن السلطات الثلاث لم تفصل عن بعضها في عهد النبي إلا أنه -صلى الله عليه وسلم- قد ألمح إلى جواز فصل القضاء عن الولاية العامة, إذ كان يطلب من بعض الصحابة -رضي الله عنهم- في حضرته القضاء بين من يرد إليه في خصومة أو نزاع, تعويدا لهم وتدريبا على القضاء مما يعد إرساء لقاعدة الفصل بين السلطات,  إذ لا يشترط أن يكون القاضي هو ولي الأمر, بل يجوز أن يتولى القضاء غيره ممن يأذن من أهل العلم والفضل.

وعندما ولى الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الخلافة كانت الدولة الإسلامية قد اتسعت أرجائها وصاحب ذلك تعدد في مصالح الدولة وأعباء الولاة, فبدأ الفاروق عمر بن الخطاب بفصل سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية, حتى عدت الضرورة لإنشاء محكمة المظالم, التي أنشأت على عهد عبد الملك بن مروان وبقي للقضاة المعنى المفهوم منه وهو الحكم بين المتخاصمين.
 

الفقرة الثانية: في القانون المغربي

عندما نقول استقلال القضاء فإننا نعني بذلك كسلطة مستقلة في مواجهة السلطتين الأخريين, لأن القضاء كسلطة مستقلة هو الدعامة الأساسية لحكومة ديمقراطية حقيقية, وأن دولة بدون قضاء على هذا النوع سيكون مجتمعنا محروما من ضوابط القانون, وهي الضوابط التي تحمي الحريات العامة من العدوان والبغي, وضمانا لهذا الاستقلال نص الفصل 76 من دستور1972 للمملكة المغربية على ما يلي:

"القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية"

أولا: استقلال القضاء عن السلطة التشريعية

إن السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التشريعية, فالمشرع لا يستطيع الفصل في الخصومات. ولا تعديل الأحكام الصادرة عن القضاء, ولا إصدار قانون ببيان وجه الحكم في قضية معينة بذاتها. لأن تدل السلطة التشريعية في اختصاص السلطة القضائية سيؤدي لا محالة إلى الفوضى والظلم.

وقد قيل "إذا دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتما"

كما أن السلطة القضائية يتعين عليها احتراما لهذا الاستقلال أن تقتصر على القيام بوظيفتها الرئيسية وهي الفصل في المنازعات ولا تتجاوز حدود هذه الوظيفة بما يتضمن اعتداء على الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية في سن القوانين.

ثانيا: استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

يفرض هذا الاستقلال على السلطة القضائية أن تعوق نشاطها

وتأسيسا على ذلك يمتنع على القضاء أن يصدر قرارات إدارية أو يعدل من القرارات الإدارية القائمة، كما أنه لا يجوز للقضاء أن يصدر أوامر للإدارة، وأن لا يحل محلها فيما هو من صميم اختصاصها. وبالمقابل لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في أي عمل من أعمال القضاء, مهما كانت صور هذا التدخل, كما لا يجوز لشخص من أشخاص هذه السلطة مهما علا مركزه ولو كان وزيرا للعدل أو رئيس الدولة أن يتدخل لدى القضاء بشأن قضية معروضة عليه أيا كان نوع هذا التدخل. 
المطلب الثاني: مبدأ مجانية القضاء

يقصد بهذا المبدأ ان القضاة لا يتقاضون مرتباتهم من المتقاضين, ولكن تتولى الدولة الإنفاق عليهم, كبقية المرافق العامة الموضوعة رهن إشارة السكان, وتسيير شؤونهم من أداء الأجور لهم وبناء المحاكم وتجهيزها وصيانتها

الفقرة الأولى: في الشريعة الإسلامية

يذهب الفقه الإسلامي إلى أن كل من حبس نفسه من أجل المسلمين فعليه كفايته ومؤونته من بيت المال, كما ذهب معظم الفقهاء إلى وجوب إغناء القضاة حتى لا تمتد أيديهم إلى أمال الناس, ولا تدفعهم إلى قبول الهدايا والرشوات.

ولقد كان للمجتمع الإسلامي السبق في تقرير مجانية القضاء, وكان أول راتب عين في الإسلام هو ما خصصه الرسول   

 - صلى الله عليه وسلم – لعتاب بن أسيد عندما عينه على مكة واليا وقاضيا, فقد فرض له في كل يوم درهمين كما فرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لشريح القاضي في كل شهر مئة درهم مع مئونته من الحنطة.

وجاء في رسالة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى الأشتر النخعي واليه على مصر بخصوص مرتب القاضي وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس, وأعد له في المنزلة لذلك ما لا يطمع فيه غيره من خاصته, فيأمن من اغتيال الرجال له.  ثم عرفت رواتب القضاة تطورا على الأمويين والعباسيين وخاصة على عهد الفاطميين, فقد بلع راتب القاضي الفاطمي 1200 دينار مع المئونة العينية.

وكان هذا بهدف حماية القاضي من الحاجة التي قد تقوي نوازع الضعف البشري في سلوكه.

الفقرة الثانية: في القانون المغربي

حيث الحرص على التمسك بكل أصل إسلامي وقاعدة إسلامية كان الحرص أيضا على تحقق مجانية القضاء, فالدولة المغربية تتحمل كافة نفقات وتكاليف القضاء, يعني أن المتقاضين لا يدفعون لقضاتهم أجرا على أعمالهم, إنما تدفع هذا الأجر من خزانتها. فإذا أخد القضاة مرتباتهم من المتقاضين فإن العدالة ستنهار لأنها ستكون لمن سيدفع أكثر من غيره للقاضي.

غير أن مجانية القضاء لا تعني أن المتقاضين لا يتحملون أي أعباء مالية, بل يقع على عاتقهم أداء رسوم قضائية لصندوق المحكمة وغيرها من مصاريف الدعوى كأتعاب الخبراء و أتعاب تنقل القضاء.....,وذلك لاعتبارات أهمها تحقيق التوازن بين مزايا مجانية القضاء ومخاطر فتح باب التقاضي على مصراعيه لأصحاب الدعاوي الكيدية, وهذه الرسوم يدفعها ابتداء من يلجأ الى إلى القضاء من الخصوم طالبا الحماية القضائية, ويتحملها انتهاء الخصم الذي يخسر القضية.


المطلب الأول: مبدأ المساواة أمام القضاء
نقصد بالمساواة أمام القضاء أن يكون لجميع الأفراد على السواء الحق في الحماية القانونية.

ومن وسائل هذه الحماية مباشرة الدعاوي بين الأفراد أمام القضاء بالإجراءات التي رسمها القانون , ولا فرق في مباشرة الدعاوي بين الأفراد مهما اختلفت ديانتهم أو جنسيتهم, ومهما تفاوتت منازلهم.

الفقرة الأولى: في الشريعة الإسلامية

الناس أمام الشريعة سواء:" إن الذين آمنوا, والذين هادوا, والنصارى والصابين, من آمن بالله واليوم الآخر, وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"
, ويقول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-:"لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى"

ومن المساواة أمام الشريعة تنتج المساواة أمام القضاء, وتعني هذه المساواة أن جميع المواطنين يرفعون نزاعاتهم أمام نفس المؤسسة القضائية المختصة بحل النزاع، وبدون أي تفريق في الإجراءات، أو في المعاملة أثناء التقاضي, وبذلك لا توجد محكمة خاصة بطبقة معينة.

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال:" بعثني رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن, ولا علم لي بالقضاء؟ قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"
. كما أكد علي بن طالب -كرم الله وجهه- على مبدأ المساواة بقوله: اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء, بعبدكم كقريبكم, إياكم والرشا والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب, فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار"

الفقرة الثانية: في القانون المغربي

من أهم القواعد التي تحقق فكرة المساواة الإجرائية القواعد التي تفرض على القاضي ألا يحكم قبل سماع كافة الأطراف، ويقصد بذلك أن القاضي ملزم بسبب وظيفته ألا يحكم في القضية قبل أن يسمع أطرافها أو أن يتيح لهم الفرصة لإبداء ما لديهم من أقوال، وتقديم أوجه دفاعهم بقصد إظهار الحقيقة وإقناعه بأحقيتهم في الحماية القضائية.

ويتعين أن تقوم مواجهة بين الخصوم، حيث تكون الوقائع معروضة للمناقشة بينهم على قدم المساواة، فلكل منهم الحق في رد دعوى الآخر وفق الأصول التي سمح بها القانون، وليس للقاضي أن يقضي  بعلمه ولا أن يرتكز في حكمه على واقعة لم يذكرها الخصوم ولم يناقشوا فيها ولم يثبتوا فيها بالبراهين التي يقررها القانون.

وقد نص الفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:"أن لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جنائية توجه إليه".

المطلب الثاني : مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

ظاهر الأمر أنهما مبدآن مستقلان، والحق أنهما يكمل كليهما الآخر فلا مرافعة أو مناقشة للخصوم إلا في جلسة علنية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك. 

والمقصود به هو أن جلسات المحاكم تكون علنية بمعنى أن تحقيق الدعوى والمرافعة فيها يتم في جلسات علنية يكون دخولها مباحا لمن يرغب في متابعة ما يجري فيها من إجراءات.

الفقرة الأولى: في الشريعة الإسلامية

كان القضاء منذ عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومنذ عهد الخلفاء الراشدين علنيا. وقد ثبت ذلك من قضاء رسول الله (ص) في المسجد ومن حضور أهل العلم مجلس القاضي.

وقد حرص المسلمون منذ الصدر الأول على أن يتخذوا مجلس القضاء في مكان عام مفتوح للجميع يؤمنه الناس ولا يمنعون من الدخول إليه ألا وهو المسجد وخاصة الجوامع منها، وما كان في وسط البلد كما اتخذوا الأماكن العامة المشهورة.

وقد تقتضي اعتبارات معينة تتصل بصيانة أسرار العائلات ومراعاة للآداب العامة أن يجعل القاضي الجلسة سرية. ونجد في القضاء الإسلامي التطبيق العملي لذلك، فقد تقدمت الى شريح امرأة فقالت: أيها القاضي إني جئتك مخاصمة، فقال لها: وأين خصمك؟ فقالت: أنت خصمي فأخلي المسجد، وقال لها: تكلمي .... ثم حدثته في موضوع وأنها خنثى وتزوجت ....الخ.

أما النطق بالحكم فيتم قراءته بصوت عال في الجلسة وبصورة علنية/
ولعل الدليل الأكبر في النطق بالحكم علانية ما يشترطه العلماء من ذكر لإشهاد على القضاة في آخر كتابة الحكم أو السجل، كقولهم: أشهدت بالكتابة فلانا وفلانا، ولأنه لا شهادة بلا علم الشهود فإن النطق بالحكم لابد وأن يتم قراءته على الخصوم بصوت مسموع.

الفقرة الثانية: في القانون المغربي

يقصد بعلنية الجلسات السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم، وهو ما نص عليه الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية.

ليكون للجمهور دخول قاعة الجلسة للحضور لسماع  المرافعات أو عند النطق بالحكم وهو ما يؤدي الى بعث الاطمئنان وحمل القضاة على العناية بأحكامهم .

غير أنه إذا كان من شأن علنية الجلسات أن تؤدي الى  المساس بالأخلاق أو النظام العام،فإنه يجوز لرئيس الجلسة أن يقرر-بصفة استثنائية- جعل الجلسة سرية، لكن النطق بالحكم لابد أن يكون في جلسة علنية 
ولو كان ولو صادر أمر في قضية بإجراء المرافعات فيها سرا.

أما شفوية المرافعات فتعتبر متممة لمبدأ علنية الجلسات، فمبدأ 

الشفوية يظهر أهمية الجلسة التي تسمع فيها المحكمة مباشرة للخصوم ووكلائهم والشهود والخبراء والتي تحاول فيها معرفة الحقيقة ولو كانت هذه الحقيقة تستند إلى مستندات مكتوبة إذ أنها تناقش في الجلسة. 
وقد كان التشريع المغربي يأخذ بشفوية المرافعات كأصل عام بمقتضى الفصل 45 من ظهير 28 سبتمبر 1974، لكن بعد التعديل الواقع على هذا النص بمقتضى ظهير 1993.
إن الأصل في المسطرة أن تكون كتابية والاستثناءات أن تكون شفوية، وهي محصورة في القضايا التالية:

1. قضايا النفقة.
2. القضايا الاجتماعية.
3. القضايا التي تختص بها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا.
4. قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
5. قضايا الحالة المدنية.
أما محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم المجلس الأعلى فالمسطرة أمامها كتابية كقاعدة عامة، على خلاف محاكم الجماعات والمقاطعات التي تأخذ بمبدأ شفوية المسطرة والسبب وراء ذلك يرجع إلى هزالة قيمة النزاع الذي يعرض أمامها.
 

المطلب الثالث:مبدأ تعدد درجات التقاضي

يقصد بهذا المبدأ إتاحة الفرصة للمتقاضين بعرض دعاواهم بوقائعها وأسسها القانونية أمام محكمة أولى تسمى بالمحكمة الابتدائية، ثم على محكمة ثانية أعلى درجة تسمى بمحكمة الاستئناف بعد أن تصدر الأولى حكمها في القضية، وذلك لتمكين المتقاضين من ضمانات أكثر للوصول إلى حقوقهم، وكذا تمكين المحكمة الثانية من ممارسة رقابتها على المحكمة الأولى وهو ما يكون بلا شك حافزا أمام قاضي الدرجة الأولى لتحقيق العدل في القضايا المعروضة أمامه مادام يعلم بوجود محكمة أعلى درجة تراقب أحكامه.
الفقرة الأولى: في الشريعة الإسلامية

ينظر الفقه الإسلامي إلى الحكم القضائي على أنه عمل بشري يرد عليه -شأنه في ذلك شأن سائر أعمال البشر- احتمال الخطأ، وهذا الخطأ يحتمل أن يرد على الحكم القضائي، ولما يترتب على احتمال الخطأ في الأحكام في الاعتبار من تعطل القضاء، وعدم نفاد أي حكم يصدر عنه وفي ذلك ضياع لحقوق العباد، فقد استقر علماء الفقه الإسلامي على ضرورة خمل الحكم القضائي على الصحة من حيث الظاهر بمعنى أن الحكم القضائي يجب تنفيذه والعمل به،واعتباره صحيحا وعادلا حتى يقوم الدليل على خلاف هذا.

وفي هذا الصدد ننبه أن الفقه الإسلامي إن كان يمنع إعادة النظر في الأحكام إذا كانت لمجرد تحقيق رغبة الخصم، وكانت من غير فائدة معتبرة تؤديها الأدلة والحجج القوية، إلا أنه يحد من مدى حجية الحكم القضائي فلا تكون مطلقة، ويجور إعادة النظر في الأحكام إذا كانت بغرض تدارك إهدار العدالة خاصة عند مخالفة الأدلة الشرعية القاطعة،

وكدليل على ذلك، فقد بعث الرسول -صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى اليمن قاضيا ومصدقا، فعرض عليه شخصان نزاعهما، فحم بينهما، ثم عرض الخصمان حكم علي بن أبي طال على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فقال الرسول: "هو كما قضى بينكما".
فالرسول استأنف إله الخصمان حكم قاضيه باليمن، فصادق عليه الرسول (ص) أو أيده -كما يقال بلغة اليوم-.
هذه الواقعة تعتبر سندا في مراجعة أحكام القضاة، لرد ما يستحق منها الرد، وتصديق ما يصح التصديق.

فالقضاء الإسلامي إذن عرف درجتين للتقاضي هما محكمة الموضوع والمحكمة العليا أو محكمة المراقبة، ويعرف أغلب العالم اليوم في أنواع الدعاوي،ثلاث درجات للتقاضي.

ويعرف المغرب بدوره هذه الدرجات الثلاث وهي: المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.

الفقرة الثانية: في القانون المغربي
إذا كان مبدأ تعدد درجات التقاضي يعني أن تكون المحاكم على درجات متفاوتة، بعضها أعلى درجة من بعض، أو أن يكون القضاء على درجات بعضهم أعلى من بعض.

وإذا كان هذا الأصل مقررا في الفقه الإسلامي، حيث يجيز مبدأ استئنافي نظري الدعوى أمام قاض آخر ومحكمة أخرى، فإن المغرب بدوره يأخذ بهذا المبدأ، فتكون المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية بمثابة محاكم أول درجة، أما محاكم الدرجة الثانية فهي محكمة الاستئناف بالنسبة للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف التجارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، بحيث أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى يستأنف أمام محكمة الدرجة الثانية.
أما بخصوص المجلس الأعلى، فلا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي لأنه لا يبث في القضية من حيث الوقائع والقانون كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى والثانية، وإنما يقتصر دوره على مدى موافقة الحكم للقانون.
وتعدد درجات التقاضي رغم ما قيل عنه من عيوب، منها إطالة وقت التقاضي والزيادة في المصاريف، وتعطيل تنفيذ الأحكام، فإن محاسنه كبيرة جدا بالنسبة لأضراره، إذ يعطي للمتقاضين ضمانات كافية على أن قضاياهم تدرس في مرحلتين، كل مرحلة تعتبر مستقلة عن الأخرى، إذ في استطاعة من لم تتح له الفرصة تقديم حججه ووسائل دفاعه في المرحلة الأولى أن يقدمها في المرحلة الثانية.


يتبن من خلال استقراء الأحكام التشريعية والمبادئ الأساسية للقضاء، التي تناولنا دراستها في الفرع الأول أن أوجه الخلاف بينهما قليلة وتأتي بحكم طبيعتها كأثر للتقدير المطلق من جانب المشرع، ولكنها لا تمس الفكرة ولا تقبع وراء تلك الأحكام (المبحث الأول).
لكنها لا تخلوا من اختلافات وتغيرات بحكم تطور المجتمع واختلاف المواعيد المحددة لاتخاذ بعض الإجراءات.....(المبحث الثاني).

المبحث الأول:الثوابت 

المبحث الثاني: المتغيرات

المطلب الأول: : الضمانات التي تكفل الاستقلال والهيبة للقضاة
الفقرة: مبدأ استقلال القضاء
يتضح من استقراء كل ما تقدم  أن استقلال القضاة في أدائهم لأعمالهم القضائية، بما يحقق سلامة التطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية، يعد من أساسيات النظام القضائي الإسلامي، ومن حرص الفقه الإسلامي على توكيده وتنظيمه وإحاطته بالضمانات منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، أي قبل أن ينص على هذا المبدأ في القانون المغربي وغيره من القوانين المعاصرة بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهذا المبدأ لم تعرفه أحكام الشريعة الإسلامية لأنه وليد التطورات التي مرت بها المجتمعات الغربية.

وإنما كان استقلال القضاء في النظام القضائي الإسلامي وليدا حتميا وتلقائيا لعدالة الشرع الإسلامي الحنيف، بمعنى أن هذا الاستقلال ينظر إليه على أنه وسيلة لابد منها لتحقيق غاية أساسية ألا وهي إقامة العدل بين الناس، ومن عنا لم يربط الفقه الإسلامي بين ضرورة تحقيق مبدأ استقلال القضاء وكفالته بالضمانات اللازمة، ومبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه التقليدي.
وتجدر الإشارة في الختام إلى أن النظام المغربي قد اقتفى أثر فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الصدد.

القضاء هو الذي يطبق القانون وبهذا التطبيق يحقق معنى القانون، أي يحقق على الواقع أبرز خصائص القاعدة القانونية وهي الإلزام.

الفقرة الثانية: مبدأ مجانية القضاء
باعتبار أن القضاء خدمة عامة، فإن مبدأ مجانية القضاء يتقرر بمعنى محدد بأن خزانة الدولة تتحمل مرتبات القضاة.

ومن ناحية أخرى لا يفهم هذا المبدأ على أن مجانية القضاء تعني عدم تحمل الخصوم بأي أعباء مالية أخرى، فالمغرب كما سلفنا الذكر يفرض على مباشرة إجراءات التقاضي رسوما محددة لعدة اعتبارات أهمها الحد من رفع الدعاوي الكيدية,
وللمجتمع الإسلامي السبق في تقرير مبدأ مجانية القضاء.

المطلب الثاني: الضمانات التي تكفل العدل والمساواة للمتقاضين
الفقرة الأولى: مبدأ المساواة أمام القضاء

إن هذا المبدأ يقابله في الشريعة الإسلامية الغراء قوله تعالى:" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله". وقوله -صلى الله عليه وسلم- " لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".

فقد اهتم الإسلام بمبدأ المساواة أمام القضاء اهتماما عظيما، واعتبره أساسا من الأسس المبنية التي تنبني عليها قواعد العدل وأصول الحق، ذلك أن مبدأ المساواة يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين، بأن قضاياهم في مأمن من الحيف والميل، ولقد كان هذا الاهتمام نابعا من توجيهات الرسول      -صلى الله عليه وسلم-، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلم النبي (ص) في امرأة فقل: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيه لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها". كما أكد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على مبدأ المساواة بقوله:"اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبكم كبعيدكم، وبعيدكم كقريبكم، إياكم والرشا والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار".
ومن كل ما تقدم وهو قليل من كثير يتضح أن الإسلام ينظر إلى العدل كأساس للحياة الآمنة المستقرة، وينظر إلى المساواة كأساس للعدل،وعلى ذلك فإن المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء لم تكن مبدءا نظريا فحسب، وإنما طبق عمليا على الكافة دون أدنى اعتبار لتفوت منازل الخصوم، حتى لو كانوا من غير المسلمين.
الفقرة الثانية مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

كما قلنا سلفا بأن مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات يكمل بعضها الآخر، فلا مرافعة أو مناقشة للخصوم إلا في جلسة علنية.
وقد أدرك القضاة منذ بزوغ فجر الإسلام أن جلسات المحاكم لابد وأن تكون علنية وأن يحضرها العامة للإطلاع على سير المحاكمة من رفع الدعوى والدفاع والحكم، فذلك أكثر تحقيقا للعدالة، وأبعد عن الشبه والتهم بالميل إلى أحد الخصوم.

وهنالك أمثلة كثيرة من كتب التراجم للقضاة والخلفاء، نكتفي بذكر حادثتين على سبيل المثال لا الحصر لجلاء الحقيقة عن قضيتنا المطروحة:

الحادثة الأولى: أن رجلا خاصم المأمون إلى قاضيه يحيى بن أكثم فقال له المأمون: اقضي بيننا؟ قال: في حم وقضية ؟ قال: نعم، قال: لا أفعل، قال: لما؟ قال: لأن أمير المؤمنين لم يجعل داره مجلسا للقضاء. ففتح الباب وقعد في ناحية من الدار وأذن للعامة ونادي المنادى وأخذ بالمرفاع ودعا الناس ثم قضى بين الخليفة وخصمه.

الحادثة الثانية:أن عباسا القرشي  اشتكى عند الأمير، فقال له: اذهب إلى القاضي فإن أذن لك مخليا فقد عزلته، فلما توجه عباس استأذن عليه فلم يأذن له، وأوصى إليه إن كانت لك حاجة فاقعد في المسجد حتى أخرج إلى العامة، فيسعك ما يسعهم، فاتصل ذلك بالأمير فازداد بذلك عنده رفعة ودرجة.  

تبين كل من الواقعة الأولى والثانية مدى نزاهة القضاة وحرصهم على المساواة والعلانية. وقد اقتفى القانون المغربي أثر النظام الإسلامي في هذا الصدد، حيث نجده يقر ذلك في الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية(سلفنا ذكره في الفرع الأول).

الفقرة الثالثة: تعدد درجات التقاضي

إذا كانت النظم الحديثة على وجه عام والقانون المغربي على الخصوص اعتبروا من تعدد درجات التقاضي مبدءا أساسيا من المبادئ التي يعتمد عليها النظام القضائي، والذي يقوم على جواز طرح النزاع مرة أخرى بعد الحكم فيه على محكمة أعلى من الأولى، لإقراره وتثبيته أو نقضه وإبطاله.
فإن ذلك لا ينفي أن الشرع الإسلامي كان سباقا في إقرار هذا المبدأ منذ عصوره الأولى، فالذي يظهر من استقراء كتب التاريخ، ومن استعراض بعض الوقائع وجود العديد من الشواهد على التطبيق العملي لمبدأ تعدد طبقات المحاكم، فعن ما رواه أبوا هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء ذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داوود -عليه السلام-، فقضى به للكبرى، فخرجت إلى سليمان بن داوود -عليه السلام- فأخبرتاه، فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى".
فالوجه من الحديث أن داوود -عليه السلام- حكم في كل قضية بحكم، ثم تدخل سليمان -عليه السلام- لما علم أنهم لم يرضوا بحكم داود، فقضى بقضاء غير قضاء داود، لما فهمه الله عز وجل من التأويل والحكمة.
وكما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظر في القضية التي حكم فيها قاضيه باليمن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وغير ذلك من الوقائع التاريخية التي وإن دلت على شيء فإنما تدل على أن النظام الإسلامي قد أجاز التظلم من الحكم أمام سلطة أعلى لمجرد عدم الرضا به ولتقول تلك السلطة كلمتها فيه سواء من ناحية الواقع أو من ناحية الشرع، ولا يعني استئناف الحكم الذي عرفه النظام المغربي أخيرا غير هذا.

قصدنا بعبارة أخرى أن المغرب لم يعرف تدرج القضاء حتى فرضته الحماية الفرنسية وأدخلته من حملة النظم والمبادئ التي أحكمت بها سيطرتها وتدخلها المباشر في كل صغيرة وكبيرة.
 
إن وجوه الخلاف في شأن الأحكام التشريعية والمبادئ الأساسية التي تناولنا دراستها (المبحث الأول) قليلة، وتأتي- بحكم طبيعتها- كأثر للتقدير المطلق من جانب المشرع، ولكنها لا  تمس الفكرة التي تقبع وراء تلك الأحكام والمبادئ.

إلا أننا ومن خلال استقراء التطبيق الفعلي لهذه المبادئ سواء في الشريعة الإسلامية ( بالأخص في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-) أو في القانون المغربي، تبين لنا اختلافا استرعى انتباهنا اعتبرناه من الأهمية والضرورة بمكان، اختلافا يمس جوهر القضاء وقدسيته وذلك من حيث المصدر(المطلي الأول) ومن حيث التطبيق(المطلب الثاني).
المطلب الأول: من حيث المصدر

إذا ما أردنا أن نقارن بين النظام الإسلامي والمبادئ التي يستند عليها القضاء في مفهومه الحديث لأمكن القول بأن القواعد المنصوص عليها في القرآن والسنة - باعتبارهما الأصلين الرئيسين للشريعة الإسلامية- إنما هي بمثابة قانون دستوري، ومعلوم أن القوانين الدستورية لا يجوز تعديلها إلا بقوانين من نفس الرتبة أي صادرة عن السلطة الدستورية نفسها، وهذا التعديل قد وقع فعلا في بعض الأحيان، وهو ما يعبر عنه بالناسخ والمنسوخ بالنسبة لبعض الآيات القرآنية، ولكن بما أن السلطة الدستورية في الإسلام هي لله وحده، والمبلغ لأوامرها – الرسول- قد فارق الدنيا فلم يعد لأحد بعده أن ينحل لتلك السلطة ولا حق تبليغها.

فيبقى المرجع الأساسي في أحد الأصلين(أولا) الذين تؤول إليهما قواعد الدين الإسلامي وأحكام شريعته ومبادئ منهاجه، وأضاف الفقه القياس والإجماع (ثانيا).

الفقرة الأولى: المرجع الأساسي للقضاء في الإسلام

أولا: المصدرين الأصليين 

لقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله توجب القضاء بين الناس بالحق منها: 
1. قوله تعالى:" يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

2. قوله تبارك وتعالى:" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعضكم به، إن الله كان سميعا بصيرا"

3. قوله تعالى:" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن من الخائبين خصيما"

 فهذه الآيات بينات بوجوب الحكم بين الناس بشرع الله وفي إقامة العدل ورفع الظلم، وهو من مهمات إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية.

ومن سننه القولية حثه -صلى الله عليه وسلم- على تولي القضاء للقادرين المتمكنين من أنفسهم بإقامة العدل وعدم اتباع الهوى بقوله:" إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد"
 

كما أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يعهد إلى أصحابه بمهمة القضاء في خضوره ليعلمهم القضاء، فقد جاء خصمان إلى الرسول (ص) يختصمان، فأمر عقبة بن عامر الحهني فقال: قم يا عقبة اقض بينهما، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت أولى بذلك. فقال: وإن كان اقضي بينهما،فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت ذلك فلك أجر واحد".

ثانيا: الإجماع والقياس
انعقد الإلهام بولاية القضاء سلفا وخلفا، فقد أجمع المسلمون منذ عصر الصحابة حتى يومنا هذا على مشروعية الحكم بين الناس والفصل بينهم في النازعات والخصومات بالإجماع، وقد حكم الخلفاء الراشدين بين الناس وقلدوا القضاة والحكام، فصار بذلك فعلهم إجماعا.
فعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا، وسأله النبي: "بم تقضي يا معاذ إذا عرض عليك النزاع ، قال معاذ: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال:فبسنة نبي الله، قال: فإن لم تجد، قال: أجمع رأيي ولا آلوا، فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال:" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
من هذا الحديث إشارة واضحة إلى مشروعية الإجماع والقياس- أي قياس نازلة بأخرى لاشتراكهما في العلة- في غياب حكم في الكتاب والسنة، وهو اتفاق العلماء أو اتفاق أغلبهم بالإجماع على الحكم في نازلة معينة لم ترد في الكتاب والسنة.

الفقرة الثانية: المرجع الأساسي للقضاء في القانون المغربي
إذا كان القضاء في الإسلام يعتمد في مرجعيته الأساسية - كما سلفنا الذكر- على القرآن والسنة، ثم الإجماع والقياس، فإن المصدر الأساسي الوضعي للقانون الذي يحكم به القاضي هو القانون الوضعي الذي أصبح مصدر للقاعدة القانونية، وهو الذي يعرف بالتشريع أي وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة التي يمنح لها الدستور الاختصاص بذلك، وهذه السلطة ترجع اليوم إلى الشعب كمصدر للسلط كلها، وتتمثل في المجلس أو مجالس الشعب، وتعتبر النائبة عنه في إظهار إرادته بهذه الأعمال الدستورية أو التشريعية ، وبعض النظم تستقي أهم قواعدها القانونية من العرف والقضاء.
ورغم أن الإنسان عرف الدين قبل أن يعرف القانون، بل إن القواعد الأولى كانت في  بدء نشأتها الدينية، إلا أن أهم القوانين المغربي كانت سلطات الحماية هي الواضعة لها، وهم الذين حرروا هذه القوانين، فاقتفوا أثر التشريع الفرنسي إلى حد كبير سواء في عهد الحماية أو بعد الاستقلال، كما أن النموذج الفرنسي ألهم الدساتير المغربية وخاصة الدستور الأول.

والقانون الفرنسي يعتبر المصدر المادي التاريخي للتشريع المغربي، ومن المسلم به أنه إذا كان التشريع غامضا أمكن تفسيره على ضوء مصدر مادي، أي على ضوء المصدر الذي استقى منه أحكامه.

ورغم أن الشريعة الإسلامية ومبادئها مصدر أساسي من مصادر القانون في المغرب، وأن المغرب بلد إسلامي وأن دينه الرسمي هو الإسلام استنادا إلى المبادئ والأحكام الدستورية بالمغرب، وأن كل عرف أو نص تشريعي يعتبر غير دستوري إذا عارض النظام العام المغربي المستند إلى عقيدة الإسلام، رغم ذلك نجد نصوصا قانونية كثيرة سارية المفعول رغم مخالفتها الصريحة لأحكام الإسلام.
وكما أن الشريعة الإسلامية رغم ميل أكثر فقهاء القانون المغاربة إلى أنه مصدر رسمي من مصادر القانون بالمغرب، إلا أنها عند التطبيق لا تقع إلا في الدرجة الثالثة بعد التشريع والعرف،فعلى القاضي تطبيق أحكامها كلما لم يجد حكما في التشريع ولا في العرف لفض النزاع، وحتى عندما يطبقها فإنه لا يطبقها على أنها قواعد دينية ولكن على أنها قواعد قانونية.

كما أن التخبط في هذه المسألة يبدوا جليا عندما يقرر الفقهاء أنه يسوغ للقاضي المغربي أن يطبق حكما معينا يقضي به القانون الفرنسي استنادا إلى مبادئ القانون الطبيعي والعدالة إذا تبين له سكوت التشريع المغربي والعرف والشريعة الإسلامية حكم في النزاع المعروض له، وهذا يتنافى بوضوح مع الفكرة المقررة لدى جميع علماء المسلمين، وهي أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنه يستحيل أن تضيف نصوصه وقواعدها عن تصرف من التصرفات فلا تصدر فيه حكما.

المطلب الثاني: من حيث التطبيق
إذا كان القانون لا بد منه لتنظيم شؤون الجماعة وتحديد علاقتها، فإنه لا يصلح وحده لضبط سلوك البشر.
إن القانون قد يفرض عقوبات مادية رادعة فلى مرتكبي الجرائم، لكن المخالفين للقانون لا يعدمون حيلة للفرار من قبضته والتفلت من سلطانه وفي غفلة من القانون الساهرين عيه، يقدمون على أعمالهم مختفين عن الأعين أو ظاهرين قد صبغوا جرمهم بصبغة قانونية أو استعانوا بذي سلطان ليشفع له.

إن القوانين أنظمة مدنية دنيوية لا غير، فكل أحكامها تتعلق بالظواهر، وكل مرتكزاتها قائمة على السلطة الزمنية، وكل جزاءاتها منحصرة في الجانب الدنيوي فلا مكان فيها للحلال والحرام ولا لبواطن الأمور ونوايا القلوب، ولا لعقيدة الحساب بين يدي الله ودخول الجنة أو النار.

ولهذا إذا أخطأت الهيأة القضائية أو انحرفت وأمكن للمواطن أن يفلت من يد العدالة، فإنه سيفعل ذلك دون أن يشعر بكثير من الإثم أو الحرج في فعل.

أما الشريعة الإسلامية فهي نظام روحي ومدني، ديني ودنيوي، تعتمد على وازع الإيمان والخلق بجوار اعتمادها على قوة السلطان، وتضع الجزاء الأخروي جنبا إلى جنب مع الجزاء الدنيوي وتقييد المسلم بفكرة الحلال والحرام، وتجل الأمر حلالا بناء على ظاهره وحقيقته، وليس بناء على الصور والمظاهر التي يبني عليها القضاء حكمه بالضرورة , إن الصفة الدينية والربانية للشريعة الإسلامية تفرغ على تشريعاتها قدسية لا نظير لها وتغرس في أتباعها حبها واحترامها، ولهذا يسارع المسلم إلى تنفيذ أوامرها بدافع الضمير والإيمان لا بسوط الشرطي.
من هنا ارتأينا استخلاص نازلتين في الموضوع تشيران كل الإشارة إلى مدى الاختلاف الواضح في الحكم بين النظامين وهما جريمتي الزنا أو الخيانة الزوجية(أولا) وجريمة السرقة (ثانيا)، وإن كانتا لا تمثلان سوى وجها من وجوه كثيرة من حالات الاختلاف الواضح في الأحكام.

الفقرة الأولى: نازلة تهم عقوبة الزنا أو الخيانة الزوجية
"أتى ماعز بن مالك إلى الرسول(ص) وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض منه، حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي (ص) فقال: أبك جنون؟ قال:لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم،فقال النبي (ص) اذهبوا به فارجموه"
"رفعت إلى عمر بن الخطاب شكاية بوالي البصرة، المغيرة بن شعبة، تتهم الوالي بالزنا مع أرملة كان المغيرة يحسن إليها، فاستدعى الخليفة الوالي وشهود التهمة، فشهد ثلاثة برؤية تنفيذ الجريمة، ولكن الشاهد الرابع الذي يكتمل به النصاب، قال لم أر ما قال هؤلاء، ولكن رأيت ريبة، وسمعت نفسا عالية، ولا أعرف ما وراء ذلك، فأسقط الخليفة التهمة عن المغيرة بن شعبة وعاقب الشهود الثلاثة بعقوبة القذف ثمانين جلدة، وحفظ للمغيرة بن شعبة براءته وطهارته". 
أولا: في الشريعة الإسلامية  
لقد تدرجت عقوبة الزنا كما حدث في تحريم الخمر، وكما حصل في تشريع الصيام. فكانت عقوبة الزنا في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف، لقوله تعالى:" واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما".

ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت. يقول الله تعالى:" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا".

ثم استقر الأمر، وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة مصداقا لقوله تعالى:" الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"،
 ورجم الثيب حتى يموت.

ثانيا: في القانون المغربي
حيث إنه إذا كان بالإمكان إثبات جرائم الزنا وقذف المحصنات بشهادات الشهود في التشريع الإسلامي، فإنه لا يمكن ذلك في القانون المغربي،
 إذ أن وسائل الإثبات مذكورة على سبيل الحصر في الفصل 493 من القانون الجنائي.

وحيث إن عقوبتها تختلف عما كان مقررا في الشريعة الإسلامية الغراء، ذلك أن الفصل 491 من نفس القانون ينص في فقرته الأولى على أنه:" يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إل بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه". معنى ذلك أن النظر في قضية أو جريمة الزنا لا يتم إل بناء على شكوى من الطرف المتضرر من بين الزوجين، ويحفظ السيد وكيل الملك القضية في حالة تنازل المشتكي عن شكايته في وجه المتهم.
 
الفقرة الثانية: نازلة تهم حد جريمة السرقة
"روي عن أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتبيعه، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن يزيد رضي الله عنه فكلموه فكلم النبي (ص) فيها فقال له النبي (ص):" يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله . ثم قال النبي (ص) خطيبا: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" فقطع يد المخزومية.
أولا: في الشريعة الإسلامية

إن الإسلام قد احترم المال من حيث أنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه.
ولهذا حرم الإسلام وشدد فيه، فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة، إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم جسمه.

والتضحية بالعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول، كما أن في قطع اليد عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان.
 يقول الله تعالى:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا، نكالا من الله، والله عزيز حكيم".

ثانيا: في القانون المغربي

بالرجوع إلى الفصل 505 من القانون الجنائي نجده ينص على ما يلي:" من اختلس عمدا ملا مملوكا للغير يعد سارقاـ ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".

ويضيف إليه الفصل 510 من القانون الجنائي  وهي: استعمال العنف أو التهديد به أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، أو وقوعها ليلا، ارتكابها من شخصين أو أكثر، أو استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض...... 
خلاصة القوال: من خلال استقراء النازلتين المعروضتين تتبين معالم الاختلاف واضحة وجلية، من حيث الحكم فيهما من جهة ومن حيث وسائل الإثبات من جهة أخرى، وإننا نجد نصوصا قانونية كثيرة سارية المفعول رغم مخالفتها الصريحة لأحكام الإسلام، وكمثال على ذلك التعامل بالربا الذي تجريه البنوك يعتبر نشاطا تجاريا قانونيا كما تنص على ذلك المادة السادسة من مدونة التجارة.    


يقول عمر بن العاص:

إن القضاة إذا أرادوا عدلا      ورفعوا فوق الخصوم فضلا

وزحزحوا بالعلم عنهم جهلا     كانوا كغيث قد أصاب محلا

القاضي هو شخص من البشر، فلا يمكن أن يخضع الأفراد لحكمه، إذا لم تحطه الشرائع والقوانين والأديان بهالة من التقديس والتقديس، وبذلك يكون لقوله الأثر البالغ في نفوس المتنازعين، فيخضعون له عن رضى واطمئنان.
قال تعالى:" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".

ويقول الأستاذ شكري الفرداجي في محاضرة حول القضاء:"إنه يشق علينا أن نقر لبشر مثلنا بميزة تجعله فوق البشر، حيث يصير مطلعا على خفايا القلوب، مقررا لمصير حياتنا وشرفنا وحريتنا وأموالنا، وهذه السلطة التي توليها الضرورة الاجتماعية لفرد بشري، إذا لم يكن مردها إلى الله،فمن العسير أن نذعن لها عن رضى وارتياح.
من كل تبرز الأهمية الضروري لاختيار الأكفئ والأجدر من القضاة.

فكيف يتم اختيار القاضي العادل وما هي أهم حقوقه وأبرز واجباته؟.

المبحث الأول:تعيين القضاة

المبحث الثاني: حقوق القضاة وواجباتهم 

  
والقاضي ظل الله في الأرض، والقانون تجسد رجلا، فهو وحده يحيل نصوص القانون الغامضة المهتزة إلى حقائق تنبض بالحياة، وهو وحده الذي يستطيع أن ينفذ إلى روح المشرع وإرادة الجماعة فينفخ في النصوص الصماء فإذا بها تنفجر وتنبثق وتتمخض عن حقوق وواجبات وزواجر وروادع، هو وحده من يستطيع أن يسخر قوى الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه ولو كان أصغر مواطن، ويأخذه من مغتصبه ولو كان أكبر مواطن.
وحتى يكون القاضي جديرا بلقب قاض ، يجب أن تتوافر فيه الكفاءة الذهنية والخلقية التي تتيح له القدرة على تكوين رأي سليم وحكم صائب، فضلا عن ذلك فإن عليه أن على علم بالقانون الذي يطبقه نصا وروحا، وعلى دراية بالحقائق الاجتماعية التي الأمر الذي يقتضي منه الذكاء والعلم والخبرة، كما لا نغفل أن يتحلى القاضي بنزاهة الخلق وموضوعية التفكير واستقلال الشخصية.
وهي صفات ضرورية لضمان إخلاصه للحقيقة القانونية. 

نستشف ذلك من خلال مبحثين:

المبحث الأول: طرق تعيين القضاة

المبحث الثاني: شروط تعيين القضاة  

المطلب الأول: في الشريعة الاسلامية
القاعدة الأساسية في الفقه الإسلامي لدى المذاهب الإسلامية المختلفة، أن القاضي يعين من قبل الإمام أو نائبه، غير أنه في حالة الضرورة التي تتحقق في حالة عدم وجود الإمام أو نائبه، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يتولى القاضي مهمة القضاء عن طريق أهل الجهة أو بمعنى أدق عن طريق الانتخاب، وعلى ذلك نتولى الحديث عن تعيين القاضي من قبل الإمام أو نائبه (أولا)، وعن طريق الانتخاب (ثانيا).

الفقرة الأولى: تعيين القاضي من قبل الإمام  
تأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ تعيين القضاة بواسطة ولي الأمر من بين أفضل الرعية علما وخلقا، فيجب أن يقلد الإمام القضاة في الأمة الإسلامية لدخول ذلك في عموم ولايته، فقد روي عن الرسول (ص) أنه بعث علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن قاضيا، وبعث معاذ بن جبل وعمرو بن خزام وأبا موسى الأشعري- كذلك-.
وعلى ذلك جرى العمل منذ قلد الرسول (ص) القضاة، كما يتضح من كتاب علي كرم الله وجهه لواليه على مصر -الأشتر النخعي- حيث جاء فيه " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تحكمه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدرد به إطراء ولا يستمليه إغراء.....الخ.

فإن صحت ولاية القاضي نفذت أحكامه ولزمت طوعا وجبرا لانقياد ولايته، فإن تجدد بعده إمام فإن للإمام الجديد عزله وإقراره.
  

الفقرة الثانية: عن طريق الانتخاب 

الأصل هو تعيين القاضي في الشريعة الإسلامية عن طريق الإمام أو نائبه، لكن العلماء استثنوا من هذا الأصل حالات الضرورة، فأباحوا تعيين القضاة عن طريق الانتخاب، وذلك في حالة فقد الإمام لأي سبب كان ولا يوجد نائب عنه.
جاء في مواهب الجليل " فإن لم يكن للموضع ولي أمر كان ذلك لذوي الرأي والثقة، فإن اجتمع رأيهم عليه أنت يصلح أقاموه".

قال ابن فرحون في ذلك:" القضاء ينعقد بأحد الوجهين: 

أحدهما عقد أمير المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل لهم العقد في مثل هذا، والثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الأحكام في ذلك، ولا أن يستدعوا منه ولايته ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابته من جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك.
 

وأكثر من فصل في هذه الناحية هو المارودي، حيث جاء في أدب القضاء: " فلو خلا بلد من قاض، فقلد أهل البلد أنفسهم قاضيا منهم كان تقليدهم لهم باطلا، ولم يجز أن ينظر بينهم ملزما، فإن نظر بطلت أحكامه وصار بها مجروحا، ويجوز أن ينظر بينهم  متوسطا مع التراضي، والأولى أن يعتزل الوساطة بينهم لئلا يتشبه بذوي الولايات الصحيحة لما تقدم من التقليد، فإن خلا المصر من إمام،  فإن كان يرجى أن يتجدد الإمام نظر بعد زمان قريب كان تقليد القاضي باطلا، كما لو كان الإمام موجودا لقرب زمانه، وإن لم يرج تجديد إمام قريبا نظرت أجوالهم، فإن أمكنهم أن يتحاكموا إلى قاضي أقرب البلاد إليهم، كان تقليدهم للقاضي باطلا.

المطلب الثاني: القانون الوضعي 
نظرا لما للقضاء من أهمية في حياة الأمم، فقد اختلفت الدول في طريقة تعيين القضاة في مناصبهم، وهذا الاختلاف يرجع إلى الفلسفة التي تطبع نظام الحكم فيها والأهداف التي سطرتها لمسيرتها، ونعرض لأهم طرق تعيين القضاة ونجمعها في طريقتين، الأولى عن طريق الانتخاب والثانية  بالاختيار من السلطة التنفيذية.
الفقرة الأولى: التعيين بطريق الانتخاب

هذه الطريقة وإن كان لها مزية الاتفاق مع اعتبار المبدأ القاضي بأن الأمة مصدر جميع السلطات، مما يستلزم الرجوع لهذه الأمة في تعيين من تكون له سلطة القضاء، كما يرجع إليها فيمن تكون له سلطة التشريع.

وإن كانت تكفل استقلال القضاء حيال السلطات الأخرى كفالة تامة فإن لها عيوبا كثيرة أدت إلى عدم انتشارها.

فعلى سبيل المثال القضاة بالانتخاب تجعلهم خاضعين لناخبيهم، ولذا يحاولون العمل على إرضائهم، ويخشى من ذلك أن يأتي قضائهم متأثرا بعواطف الجماهير دون اعتبار للمبادئ القانونية السليمة والعادلة، كما أنه لا يكفل الكفاءة الفنية فيمن يتولى سلطة القضاء.

وقد أقر بعض الفقهاء بوجوب اختيار القضاة بالاقتراع العام على درجة أو درجتين ولمدة محدودة، لتتحقق بذلك سلطة الأمة في اختيار قضاتها، ولأن ترك اختيار القضاة لإدارة السلطة التنفيذية ينافي نظرية فصل السلطات ويؤدي إلى احتمال العبث باستقلال القضاء.

فيما ذهب آخرون إلى القول الأفضلية في الانتخاب تركها لأفرادها، أي إلى الطبقة المعينة المكونة من القضاة والمحامين ووكلاء الدعاوي وأساتذة الحقوق وغيرهم من المشتغلين بالقانون، باعتبار أنهم أقدر من غيرهم على حسن الاختيار وتعرف الكفاءات اللائقة بمناصب القضاء، وهو أيضا رأي معيب بحيث أن النظام الذي تقوم عليه لا يستند إلى أي أساس، إذ كيف تعهد الدولة في تولية القضاة إلى فريق خاص لا يمثل الأمة ولا يمثل الحكومة. وأيضا لا يضمن الحصول على الكفاءات المطلوبة، بل يغلب في النتيجة أن تكون كل البعد عن تحقيق القائلين لهذا الرأي.
 
الفقرة الثانية: التعيين من السلطة التنفيذية 

تتولى تعيين القضاة السلطة التنفيذية ليظلوا في عملهم باستمرار كسائر الموظفين. لكن يلاحظ أن تعيين القضاة لا تتبع فيه القواعد العامة في تعيين الموظفين وحدها، بل توضع لهم قيود يراعى فيها تحقيق استقلال القضاة.

والطريقة المتبعة في تعيين القضاة في كثير من الدول ومنها المغرب ومصر وفرنسا هي أن تقوم السلطة التنفيذية بالترشيح ثم التعيين، استنادا إلى الفقرة الأولى من الفصل الثالث من النظام الأساسي لرجال القضاء على أنه:" يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين ضمن الشروط المشار إليها في هذا القانون".

وقد نصت الفقرة الثانية من الفصل الثالث من نفس القانون على أنه يمكن أن يعين مباشرة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة في الفصل الآتي بعده:

· أساتذة الحقوق الذين قاموا بتلقين مادة أساسية عشر سنوات.
· المحامون الذين أثبتوا مزاولة مهنتهم خمس عشرة سنة. 
ويحدد ترتيب المرشحين المعنيين قضاة حسب المقتضيات في التسلسل القضائي بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

وحسب الفصل السادس من نفس النظام فإن الناجحين في المباراة يعينون حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل، ويتقاضون مرتباتهم بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة، ويقضون بهذه الصفة تمرينا لمدة سنتين.


تتحقق أهلية القاضي لتولي القضاء بالإسلام والبلوغ والعقل والحرية، والذكورة والعدالة والعلم، والكفاءة والسلامة لحاستي السمع والبصر، والقدرة على النطق والكلام.

هدفها هو تحقيق العدالة، ولابد من تكامل هذه الشروط لتحقيق ذلك.

المطلب الأول: في الشريعة الإسلامية 
الفقرة الأولى: الإسلام 

يشترط في القاضي اعتناق الإسلام باعتباره شرطا في جواز الشهادة على المسلم ولأن ولاية القضاء مزيج  من الشهادة والولاية، فلا يجوز لكافر أن يولي القضاء بين المسلمين استدلالا بقوله تعالى:

" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" وبقوله (ص): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".
إلا أن بعض الفقهاء أجاز شهادة غير المسلم في غير المسائل المتعلقة بالأسرة، بل 
إن بعض البعض أجاز دون تفرقة في جميع المنازعات بشرط الضرورة، ومن هؤلاء الفقهاء بن تميمة الذي استند إلى قول الإمم أحمد في قبول شهادة غير المسلم في حالة الضرورة حضرا أو سفرا، فالحنابلة وكذلك الظاهرية والإمامية، أجازوا قبول شهادة غير المسلم في وصية المسلم حال السفر استنادا إلى قول الله تعالى:" يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخرون من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت". فابن عباس رصي الله عنه فسر " من غيركم" على أن المقصود منها أهل الكتاب -عند الضرورة- كما روي عن ابن حنبل أنه قال بجواز شهادة غير المسلم على المسلم في الميراث قياسا على ما أجازوه في السفر بالنسبة للوصية، كما روي عن الإمام مالك -رضي الله عنه- أنه أجاز شهادة طبيبين كافرين على المسلم حيث لا يوجد مسلم.

أما بالنسبة للقضاء بين غير المسلمين، فإن اتفق عليه جواز تقليد غير المسلم للقضاء بينهم لأن " بعضهم أولياء بعض"
 لأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة وبعضهم أهل للشهادة على بعض.
الفقرة الثانية: الذكورة

هل تعد الذكورة شرطا من شروط تولي المنصب القضائية؟ أم أنه يجوز تعيين المرأة بولاية القضاء في القانون المغربي؟

الإجابة على ذلك تقتضي العود على ما تقدم في الشريعة الإسلامية والقانون المغربي موضوع المقارنة.

في معرض بيان شرائط تعيين القاضي في التنظيم القضائي الإسلامي أن جمهرة الفقه ذهبي مذهبا رافضا تولي المرأة القضاء مطلقا، ويرون أم من شروط صلاحية تولي القضاء أن يكون القاضي ذكرا وهو جمهور المالكية والشافعية والحنبلية.

فلا يجوز عندهم تولية المرأة للقضاء في أي نوع من أنواع القضايا سواء أكانت في قضايا الأموال أم قضايا القصاص والحدود، ومعنى ذلك أن الذي يولي المرأة القضاء يأثم عند هؤلاء الفقهاء، وتكون ولاية المرأة للقضاء باطلة.

بينما ذهب آخرون إلى جواز تولي المرأة القضاء مطلقا، وقد استدلوا على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أنه ولى الشفاء –امرأة من قومه- أمر السوق، وأن سمراء بيت نهيك الأسدية أدركت رسول الله (ص) وعمرت، وكانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها
وهم جمهرة ابن حرير الطبري وابن حزم.
أما المشرع المغربي، فقد نص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون، كما نص في فصله الثالث عشر على أن:" التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".
فهذان النصان واردين بصبغة الإطلاق فيشملان الرجل والمرأة.

فمن المساواة أمام القانون تتكون كفاءة واحدة لدى الجنسين، وتنشأ واجبات على عاتق الجميع، ومن هنا كانت المساواة أمام الحقوق السياسية، وهي بالأساس: حق الاستفتاء على الدستور والنصوص القانونية، وحق الانتخاب، وحق الترشيح. وهكذا نص الفصل الثامن على أن:" الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية".

وفيما يخص القانون الأساسي للوظيفة العمومية نجد النص واضحا عيى المساواة بين الجنسين، فقد نص الفصل الأول من هذا القانون على أنه:" لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية، على وجه المساواة، ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي".

وينص ظهير النظام الأساسي لرجال القضاء صراحة على هذه المساواة بين الجنسين، في فصله السادس عشر على أنه:" يصرح كل قاض كتابة وبشرفه، بما يملكه من عقار، وقيم منقولة، وكذا ما يملكه منها زوجه، وأبناؤه القاصرين، إذا كان كلا الزوجين قاضيا، أدلى كل واحد منهما بتصريح مستقل".
 
خلاصة القول: في احتدام الخلاف نقول -بطريق لسنا أول طارقيه- بأن منع قضاء المرأة لم ينقصها من حقها، ومن قال بجواز ذلك لم يزدها من حقها، فحقوق المرأة قد تكفل الإسلام ببيانها واستيفائها. ومما يدل عليه قوله تعالى:" فاستجاب لهم ربهم أنى لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض".
 وقوله سبحانه:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم".
 وتختلف المرأة عن الرجل بحكم طبيعتها إذ لكل منهما رسالته " وليس الذكر كالأنثى".
فلا يغنى دور أحدهما عن الآخر.
ولقد كان تقدير الخالق أن المرأة ذات تركيب فسيولوجي اقتضته طبيعة الحياة الكونية.

وإذا كان الضعف العام الذي تميزت به المرأة عن الرجل هو ما يدور حوله أدلة القائلين بالمنع فإنه هو ذاته مانع مطلق من تولي القضاء.

الفقرة الثالثة: البلوغ والعقل

أن يكون كاملا في نفسه، والمقصود بذلك اكتمال أهليته أي كمال حكمه، وأن يكون لائقا جسمانيا لهذا العمل الجليل ، ويطلق على ذلك بكمال خلقه. وكمال الحكم يكون بالبلوغ والعقل فاجتماعهما يتعلق ويثبت للقول حكم فلا يصح أن يكون القاضي غير بالغ ولا مختل العقل لأنه ليس لواحد منهما تميز صحيح ولا لقوله حكم نافذ، فإن تقلد القضاء صبي أو مختل العقل كانت ولايته باطلة وأحكامه مردودة.

أما كمال الخلقة، فتعتبر سلامته فيها في ثلاثة أوصاف أحدهما صحة بصره فلا يكون"أعمى" ولو عمي بعد التقليد بطلت ولايته، لأنه بذلك لا يفرق بين الطالب والمطلوب، وإن كان الإمام مالك أجاز تقليد الأعمى كما شهادته، ويجوز تقليه إذا كان في عينيه غشي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، أو كان بصره ضعف فيعرف الصور إذا قربت ولا يعرفها إذا بعدت.... والثانية صحة " سمعه"،  فلا يجوز أن يكون القاضي أصما لا يفهم الأصوات وإن علت لأنه بذلك لا يفرق بين إقرار وإنكار، أما ثقيل السمع الذي يفهم معه عالي الأصوات دون الخافت منها، فتقليده جائز، والثالث سلامة "لسانه" فلا يجوز أن يكون أخرسا لأنه يعجز بخرسه عن إنفاذ الأحكام وإلزام الحقوق، فإذا كان بلسانه تمتمة (ترديد التاء) أو فأفأة ( ترديد الفاء) أو عقدة( التواء) لا تمنع من فهم الكلام صح تقليده.

الفقرة الرابعة: العدالة

المقصود بالعدالة أن يكون القاضي غير فاسق لقوله تعالى:" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ".
 والعدالة ملكة النفس تمنعه عن اقتراف الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، عفيف عن المحارم متوقيا المآثم، بعيدا عن الريب والشك مأمونا في الرضا والغضب متسلحا بالمروءة في دينه ودنياه.
 

أما الفاسق فلا يولي القضاء لأنه غير أمين على نفسه في دينه، فكيف يكون أمينا على حقوق الناس وتطبيق الأحكام الشرعية؟ إن كان الحنفية يرون أن العدالة شرط كمال وأجازوا بذلك تقليد الفاسق. 
الفقرة الخامسة: الكفاءة العلمية

المقصود بالكفاءة العلمية في القاضي، أن يكون ملما بالأحكام الشرعية، مجتهدا غير جاهل لقوله تعالى:" القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار".
فالجاهل لا يعلم حكم الله فهو في مرتبة المنحرف عن إقرار حكم الله، ويؤكد ذلك أن رسول الله (ص) لما بعث معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن قال له: بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال:فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب الرسول على كتفه وقال له:" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله" 
المطلب الثاني: في القانون المغربي 

استنادا إلى الفصل الرابع وما بعده من النظام الأساسي لرجال القضاء اللذان تطرقا إلى ذكر الشروط التي يلزم توافرها فيمن يتولى القضاء في المغرب، وهذه الشروط سيتم التطرق إليها من خلال الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: الجنسية المغربي

يجب أن يكون القاضي متمتعا بالجنسية المغربي عند تقليده لمنصب القضاء، فالأجانب لا يجوز تعيينهم في وظائف القضاء، لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولا يجوز أن يعتبر عضو الدولة في تولي سلطتها إلا من يتمتع بجنسيتها، وكل ذلك مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربي.

الفقرة الثانية: الأهلية والاعتبار

يجب أن يكون القاضي المقلد لمهنة القضاء كامل الأهلية المدنية، والمتجلية في اجتيازه سن الواحد والعشرين سنة كاملة، لا يعاني السفه أو الجنون، متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن.

الفقرة الثالثة: القدرة البدنية

يجب أن يتوفر القاضي على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية، وأن يكون في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.

الفقرة الرابعة: المؤهلات 

يجب أن يكون حاصلا على شهادة إجازة في الحقوق –فرع قانون خاص- أو إجازة في العلوم الاقتصادية، أو شهادة معادلة بمقتضى مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل إذا تعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، أو شهادة الإجازة في – فرق القانون الخاص- أو إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة القرويين، أو شهادة معادلة بمقتضى مرسوم يصدر باقتراح من وزير إذا تعلق الأمر بقضاة المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية.
 

خلاصة القول: تلك كانت الشروط الواجب توافرها فيمن يلي القضاء، وثمة صفات يستحب توافرها في القاضي، إن على مستوى  التشريع الإسلامي أو على مستوى التشريع المغربي، كسلامة أطرافه وبهجة صورته وزيادة ورعه وركانة تقواه، وحسن الأحدوثة عنه، وخلوه من الشبهات في الاعتقادات، وتضلعه في علم الشروط والأقضية والحكومات.

وخلوه من كل ما ينقص من قدره ومنزلته في أقواله وأفعاله وخلوته وجلوته.

كما ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، ويكون حليما متأنيا ذا فطنة وتيقظ،لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغره، صحيح السمع والبصر عالما بلغات أهل ولايته، عفيفا، ورعا نزها، بعيدا عن الطمع حدوق البهجة، ذا رأي ومشورة ... ولا يكون جبار ولا عسوفا ذا الحجة عن حجته.



المطلب الأول: في الشريعة الإسلامية

من الناحية المادية وضعت الشريعة الإسلامية قاعدة الأجر الكافي،أي أن من حبس نفسه من أجل المسلمين فإن عليهم كفايته ومعونته ومن يعول من بيت مال المسلمين، وقد حدد ذلك الرسول نفسه حيث قال:" من كان لنا عاملا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا".
ويري معظم الفقهاء إغناء القضاة كي لا تمتد أيديهم إلى أموال الناس أو أن تدفعهم الحاجة والفاقة إلى قبول الهدايا والرشوات.

ولقد فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حينما بعثه إلى اليمن وقال له:"لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك"، كما رزق رسول الله (ص) عتاب بن أسيد حيث ولاه مكة واستقضاه بها أربعين أوقية في السنة.

ثم جاء الخلفاء الراشدين فبسطوا أيديهم عن سعة وأجروا الأرزاق الكافية على القضاة، فقد فرض عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للقاضي سليمان بن ربيعة خمسمائة درهم في كل شهر، ورتب لشريح مائة درهم في كل شهر.
ويروى عن نافع أنه قال: كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى معاذ بن جبل والي أبي عبيدة ابن الجراح حينما بعثهما إلى الشام أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم من أهل العلم فاستعملوهم في القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم واكفوهم من المال ليكون لهم قوة وعليهم حجة.

وكتب الإمام علي بن أب طالب -رضي الله عنه- إلى الأشتر النخعي:" ...ثم أكثر تعاهد قضاتك وأفسح لهم في البذل ما يزيل علتهم وتقل معهم حاجتهم إلى الناس.....".

ومن الناحية المعنوية وضعت الشريعة الإسلامية قواعد لتوفير الاحترام اللائق بمجلس القضاء، كذلك عدم التدخل في عمل القاضي، بحيث يحق للقاضي أن يؤدي عمله بغير تدخل من أحد سواء كان ولي الأمر أو كان من أصحاب النفوذ.

وعلى القاضي ألا يدع لأي شخص -مهما كان عظيما في الدنيا أو في الدين- أن يحول بينه وبين حكم الشرع بإحقاق الحق وإقامة العدل.
وإن كان حق القاضي في ألا يتدخل في عمله أحد من ولاة الأمور ليس من الحقوق الشخصية التي يجوز له التنازل عنها فإنه إذا ما صادف ما يخل به ولم يستطع أن يقاومه أو يدفعه فإن عليه أن يتنحى أو أن يعزل نفسه.
والتاريخ الإسلامي ملئ بالآثار التي احتفظ فيها القضاة باستقلالهم ودافعوا عن هذا الاستقلال، وكما حرص الفقهاء على إيضاح حق القاضي في تعزير كل من يخل بنظام الجلسة، أو من يتعرض له بقول يشينه، كقول أحد الخصوم له: ياظالم.

كما أن على الدولة منع التعرض للقضاة بسبب ينجم عن الأحكام التي يصدرونها ومنع الأفراد من مخاصمتهم، وأن يتحمل مسؤولية الأحكام التي يحكمون بها، وسواء أكان
 ذلك من إجراءات تنفيذ الأحكام أو الضمان المترتب على العمل القضائي من ناحية اعتماده على اجتهاد القاضي ولم يكن فيه إهمال أو تقصير منه.

المطلب الثاني: في القانون المغربي

من المبادئ المستقرة في الدول الحديثة أن القضاة يتمتعون بضمانات خاصة واستقلال تكفله لهم الدساتير الحديثة ومن بينها الدستور المغربي، وقد نص الفصل 85 منه على أنه:"لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون".
طبقا لهذا الفصل فإن قضاة الأحكام يتمتعون بالحماية من أي قرار عزل أو نقل قد يتخذ ضدهم، بحيث لا يسمح به إذا كان القانون يقرره.

في هذا الصدد أشار النظام الأساسي لرجال القضاء في فصله 55 إلى الحالات التي يعين فيها قضاة الأحكام في مناصب جديدة، وهو ما يفرض في الغالب تنقلهم من مكان إلى آخر، وذلك إما بطلب منهم أو نتيجة ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها.

ويتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ويوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة تسيير رؤسائهم، ويتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى لملئ الفراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة للقضاء.

لكن إذا دعت الحاجة لملئ الفراغ في قضاة الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة، فإنه يمكن لوزير العدل أن يصدر قرارا بانتداب قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل سنة مع إمكانية تجديدها بعد موافقة القاضي المعني لفترة واحدة لا تتجاوز نفس المدة.

ومن الحقوق التي يتمتع بها القضاة بجانب الحصانة القضائية ما نصت عليه المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، من أن الدولة تحمي القضاة من مما قد يتعرضون له من التهديدات والهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل. 
وتضمن الدولة للقضاة -زيادة على ذلك عند الاقتضاء- طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم وبسبب القيام بها، وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة، وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

كما نصت المادة 22 من النظام الأساسي لرجال القضاء على أنه:" يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهادته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي، والنقط والنظريات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضاء في حقه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها في المادة 16.
لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.


المطلب الأول: في الشريعة الإسلامية 
تتنوع الواجبات الملقاة على كاهل القضاة بين الواجبات الذاتية التي تتعلق بذاته ونفسه وشخصه وبين تلك التي ترتبط بالقيود المفروضة عليه إبان قيامه بعمله أو ما يصح معها تسميتها بالواجبات الأساسية.
الفقرة الأولى: الواجبات الذاتية

وضعت الشريعة قواعد تكفل حماية القاضي من نفسه يتسع المقام لذر الآتي منها:

1. ألا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، والعلة من وراء ذلك أنه إذا ما غضب تغير عقله وفهمه، ولقد قال الإمام الشافعي أن:" أي حال جاءت يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع عن القضاء فيها...."
2. أن يعدل بين الخصوم في لفظه وإشارته ومقعده لقوله (ص):" من ابتلا بالقضاء بين المسلمين فليعدل في لفظه وإشارته ومقعده".
3. ألا يسعى لتحقيق نفع له أو لأقاربه أو أن يوقع الضرر بعدوه مستغلا في ذلك وضعه الوظيفي.
فيمتنع عليه قبول الهدية ممن لم يكن يهديه قبل القضاء، لأن حدوث الهدية عند تولية القضاء دلالة على أن المهدي ما أهدى إلا للوصول إلى ميل قلب القاضي معه ضد خصمه، فهي كالرشوة لا يجوز قبولها.

هذا بخلاف هدية من كان يهدي قبل القضاء فإن للقاضي قبولها لانتفاء الشبهة، كما أنه يمتنع على القاضي وهو فبمجلس القضاء البيع والشراء وما في معناها، وكذلك طلب الحوائج من الناس كقضاء مصلحة له أو استعارة شئ ذا نفع يعود عليه.

والقاضي – أيضا- ممنوع من الحكم لنفسه أو لزوجته أو لولده وكل من لا تقبل شهادته على القول الرابح.

وإذا عرض له أو لواحد من هؤلاء خصومة حكم بينهم قاضي آخر.

كما لا يجوز للقاضي أن يقضي على عدوه لأن شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، فكذلك قضاؤه، ومن ثم فعلى القاضي أن ينيب غيره إن كان مأذونا في الاستنابة.

الفقرة الثانية: الواجبات الرئيسية

يجب على القاضي الفصل في كل حادثة تعرض عليه وفقا للثابت لديه في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه (ص) أو إجماع الأمة، فإن لم يجد اجتهد رأيه وأعمل عقله واستنبط من قواعد الشريعة العامة ومقاصدها الأساسية بعد مشورة ذوي العلم والفقه.

ولقد كان هذا الذي جرى عليه حال القضاء في الصدر الأول الإسلام وما كان يفعله أبو بكر وعمر وباقي الصحابة الكرام – عليهم رضوا الله-  وكما تبين من حديث معاذ –سالف الذكر-.

والتزام القاضي بالأحكام الشرعية ومات يلتحق بها من الأنظمة المرعية الصادرة من أولي الأمر فيما لا يخالف الأحكام القطعية الثبوت، والدلالة من الكتاب والسنة فرض وواجب عليه، ولا يقبل منه مطلقا العدول عنها والخروج عليها تحت أي دعوى والخروج بذلك عن مسار القضاء الإسلامي، وحق نقض حكمه بل ويكون بذلك مستوجبا عزله.

وكما يجب على القاضي أن يفصل بين الناس بما ثبت بدليله الشرعي وحجته الصحيحة لقوله (ص):" لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".

وفي رواية أخرى:" ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

فلا يحكم القاضي بمجرد قيام الدعوى، كما لا يجوز له أن يقضي في الخصومة بالحجة المحرمة مثل السحر والشعوذة والتنويم المغناطيسي وغير ذلك، لأن وسائل الإثبات الشرعية عند الفقهاء سبعة. وهي إجمالا:

الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، علم الحاكم، المعاينة، الخبرة، القرائن.

وفي داخل كل وسيلة عدد من الطرائق – خاصة في الشهادة والكتابة والقرائن- مما تتسع له دراسات المرافعات الشرعية وطرق الإثبات في الدعاوي.
 
المطلب الثاني: في القانون المغربي

يرجع عادة في تحديد الواجبات المترتبة على القاضي إلى قانون الموظفين العام، على اعتبار أن القاضي كسائر موظفي الدولة يقوم بإسداء خدمة عامة. كما يرجع أيضا في تحديد هذه الواجبات إلى النظام الأساسي لرجال القضاء.

وفي هذا الصدد سنقوم بتقسيمه إلى فقرتين: الواجبات الذاتية كفقرة أولى والواجبات الرئيسية كفقرة ثانية.
الفقرة الأولى: الواجبات الذاتية

الواجبات المفروضة على القاضي لا ترتبط فقط بوظيفته – كأي موظف- بل تتصل أيضا بحياته الخاصة ونشاطه الخارجي، وإذا كان لكل إنسان الحق في أن تكون له "حياة خاصة" يعيشها بملئ حريته، فإن هذا الحق ليس مسموحا للقاضي فحياته الخاصة مثل حياته العامة، تخضع للعديد من القيود والمحظورات والمحاذير، وتطارده هذه القيود إلى أن تصل إلى أدق تفاصيل حياته، وإلى شؤونه الخاصة والشخصية.
 

وترجع علتها في أن ولاية القضاء تتطلب صفات معينة متصلة بشخص القاضي وسلوكه في المجتمع. فالواقع أنه لا يمكن الفصل بين وظيفته كقاضي وحياته الخاصة التي تمثل العدالة، وهذه العدالة يجب أن تظل واضحة المعالم بادية في كل عمل يقوم به.

وعلى ذلك لا يقصد من فرض هذه الالتزامات تنظيم مرفق القضاء وحسن سيره فقط، بل يقصد أيضا حماية مظهر الحيدة التي يجب أن يتحلى القاضي به. ولأجل ذلك يجوز للقاضي أن يقوم بأي عمل لا يتفق وهيبة القضاء وكرامته. فالقاضي رمز العدالةـ ويجب أن يمثلها على خير وجه في حياته العامة والخاصة، وألا يباشر أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته وحسن أدائها.

ومن هذه الواجبات:

1. حسن السلوك: بحيث يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم.
حتى يكتسبوا ثقة المتقاضين الذين يعرضون أمامهم مصالحكم وحقوقهم ليفصلوا فيها.
2. منع النشاط السياسي: يمنع على الهيئة القضائية ممارسة أي نشاط تجاري أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية،
 لأن السماح بهذه الممارسة من شأنه أن يؤثر على حياده، خاصة إن كان القاضي مكلفا بالنظر في قضية تتعلق بالانتخابات.
3. منع عرقلة سير المحاكم: ويمنع عليها كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم
نظرا لعلاقة المحاكم بمصالح المواطنين، وبالتالي لا يجب أن يعرقل عملها أي كان حتى ولو كان قاضيا.
4. منع تأسيس النقابات والانتماء إليها: يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في مسلك القضاء، تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها. غير أن هذا المنع إن كان من شأنه أن يحول دون تجمعهم في هيئة نقابية تتولى الدفاع عن مصالحهم، فإنه لا يوجد ما يمنعهم من تكوين هيئات أخرى تروم رعاية شؤونهم، كما هو الشأن بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة.
5. المنع من مزاولة نشاط آخر: يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم أو المستندات القانونية. ولا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبات إلى صفتهم القضائية من وزير العدل. وإذا كان زوج قاض يمارس نشاطا خاصا يدر عليه نفعا صرح القاضي بذلك لوزير العدل ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته، وتتبع نفس المسطرة إذا كان القاضي أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شأنها أن تمس بالمهمة المنوطة به.

6. التصريح بالممتلكات: يتعين على كل قاض أن يصرح كتابة وبشرفه بما يملكه من عقار وقيم منقولة، وكذا ما يملكه منها زوجه وأبنائه القاصرين. وإذا كان كلا الزوجين قاضيا أدلى كل واحد منهما بتصريح مستقل على أساس أن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأبناء القاصرين.
 وقد نص الفصل من نفس القانون على أنه:"يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة بواسطة عائلتهم المشار إليهم في الفصل السابق".
7. أداء اليتــــيم:  يؤدي كل قاض عند تـعيينه لأول مــرة قبل الشـروع في مهامهم اليمين القانـونية التــاليـــة: 
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".
وكذا عند إرجاعه إلى منصبه بعد فصله. تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف غير أن القضاة المعنيين مباشرة بالمجلس الأعلى يؤذونها أمام هذا المجلس
. 

8.  المحافظة على سر المداولات وعدم اطلاع الغير على ملفات الدعوى: يلتزم القاضي كذلك بالمحافظة على سير المداولات وعدم اطلاع أي كان على معلومات تتعلق بالدعوى إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
كما هو الشأن بالنسبة للمحامي الذي له الاطلاع على وثائق ملف الدعوى بعد الإدلاء بما يثبت توكيله من طرف المتقاضين
9.  الإقامة في مقر المحكمة التي يمارس به القاضي مهامه: من الواجبات الملقاة على عاتق القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون بها مهامهم. غير أنه يمكن مخالفة هذا الواجب بترخيص يمنح من طرف وزير العدل بصفة فردية ومؤقتة بعد استشارة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.

10. ارتداء البذلة أثناء الجلسة: يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.
 
11. عدم اجتماع القضاة الأقارب في نفس الهيئة: حدد المشرع المغربي هذه الحالة في الفصلين 24 و25 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضاء المغربي.

بالنسبة للفصل 24 يلاحظ أنه يمنع الأزواج والأقارب والأصهار  إلى درجة العمومة أو الخؤولة وأبناء الإخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة إل في حالة الترخيص بذلك إذا كانت المحكمة تشمل أكثر من غرفة واحدة أو كانت تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط ألا يكون أحد هؤلاء الأزواج والأقارب أو الأصهار رئيس من رؤساء المحكمة.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم في قضية واحدة.

أما الفصل 25 فيمنع على قاض أن يكون أحد أقاربه أو أصهاره 
إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في النزاع، ورتب على عدم احترام هذا المنع اعتبار الحكم أو القرار باطلا.

الفقرة الثانية: الواجبات الرئيسة 

إن العمل القضائي لا يقوم على تطبيق النصوص وتفسيرها فحسب، وإنما يتناول بسطة من السلطة تخوله النطق بالحكم وفصل النزاع.

وغني عن البيان أن الحدود التي لا يمكن للقضاء تخطيها تكمن في المبدأ الأساسي الذي جاءت عليه دساتير الدول الحديثة من أن القضاء لا يحق له أن يمارس سلطة التشريع
 فالأحكام القضائية لا تخلق حقوقا وإنما تقررها.

فعند وضع النص القانوني من طرف المشرع فإن هذا الأخير يتوخى أن يكون هذا النص واضحا لا يكتنفه الغموض ولا يحتاج إلى تفسير. إلا أنه تأتي صياغة بعض النصوص ركيكة وغير واضحة خصوصا عندما تكون مصاغة باللغة الفرنسية وتترجم إلى العربية من طرف غير المتخصصين.

في هذه الحالة يتوجب تفسير النصوص الغير الواضحة والمبهمة حتى يسهل تطبيقها تطبيقا سليما لأنه ممنوع عليه الامتناع عن تطبيق النص القانوني بحجة غموضه أو عدم وضوحهـ وإلا اعتبر منكرا للعدالة وعوقب طبقا لمقتضيات الفصل 240 من القانون الجنائي.
 
فعلى القاضي أن يسعى إلى تفسير النص للوصول إلى قصد المشرع، لكن ليس إلى الحد الذي يؤدي به إلى خرق مبدأ شرعية التجريم والعقاب.

وطرق التفسير المعروفة هي:

1. التفسير التشريعي: وهو ملزم للمحكمة لأنه لا يخلق نصا جديدا ولكنه يوضح النص القديم.
2. التفسير الفقهي: هو الصادر عن الفقهاء والباحثين والأساتذة، والقاضي يأخذ به على سبيل الاستئناس ولا يفرض عليه ولا يلزم به.

3. التفسير القضائي أو الاجتهاد القضائي: ليس للقاضي عند تفسير النص القانوني في الميدان الجنائي أن يخرج عن مبدأ شرعية التجريم والعقاب، وهذا المبدأ يقتضي تطبيق قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي.
   ثم إنه ليس للقاضي تطبيق النص الغامض لغير صالح المتهم،    فإذا بذل المجهود المطلوب ونهج الأساليب الممنوح بها للتفسير، ومع ذلك بقي النص غامضا فإنه يجب عليه في هذه الحالة إن يفسر النص لصالح المتهم لا ضده وأن يحكم ببراءته.

وفي هذا المجال يتعين استحضار القولة المأثورة:"تبرئة مائة مجرم خير من إدانة برئ واحد". 

خــاتمـــة=

لقد فاق القضاء في الشريعة الإسلامية في مجال توفير الحماية ماعداه من السلطات.

فإذا كانت السلطة القضائية سلطة في النظم الحديثة والمغرب على وجه الخصوم يحرص واضعو الدساتير على تضمين المبادئ العامة التي يحكمه الدستور حتى لا تقوم سلطة أخرى في الدولة بتشريعها، فتبدو هذه السلطة أدنى مرتبة منها وأسيرة لها طبقا للقاعدة المعروفة بتقييد المخلوق بالخالق.

فإنها في الشريعة الإسلامية عصب السلطات وعماد الحكم في الدولة الإسلامية، لا تتقيد بغير تشريع الخالق الذي لم يدنسه أو يحرفه بشر، ولا غزو في ذلك بالنسبة إلى شريعة العدل التي تنزل الظلم منزلة الكفر، بل تجعله أشد أنواع الكفر وأسوأه، فالعدل فيها يفوق العبادة، فقد روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي هريرة:"  يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، يا أبا هريرة جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة".
وليكن مسك الختام تلك الكلمة التي ألقاها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في خطابه الموجه إلى سلك القضاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية 1971-1972م:

" لقد تواصلت عادة أسلافنا المنعمين وأجدادنا الأكرمين منذ إشراق طليعة الدولة العلوية أن تحف القضاء وشؤونه عناية مستمرة ومتواصلة، وتشمل رجاله رعاية مستديمة متوالية، لما يضطلع به القضاء من مهام ذات شأن كبير في المجتمع والعمران، ولما بين الإمام والنائبين عنه في الأحكام من صلة وثيقة وآصرة عريقة".    


1- نشرت في صحيفة اليوم العدد 12226
حوارات  مع الدكتور ناصر بن زيد بن ناصر بن داود:
س1: بما أن القاضي بشر يعتريه ما يعتري بقية الناس من لحظات الضعف والرغبات التي قد تكون مخالفة لمكانته كقاضٍ يفترض فيه الحيادية والنزاهة التامة. فكيف يرى فضيلتكم مبدأ محاسبة القاضي؟ وهل ترون أن الإجراء المعمول به حالياً في مجلس القضاء الأعلى كافٍ ؟ حيث أن السواد الأعظم من الناس تعتقد أنه لا يمكن محاسبة القاضي على أخطائه؟


ج1: القاضي كغيره من موظفي الدولة له حقوق وعليه واجبات ، وللقضاة نظام يحكم تصرفاتهم ، ويحدد طرق مساءلتهم ، وكيفية التحقيق معهم ، وينص على العقوبات الممكن تطبيقها بحق من يستحقها منهم.                .
وقبل أن يحاسب القاضي على أخطائه يلزم الجهة المسئولة متابعته ورصد أعماله وتقييمها أولاً فأول ، فهذا الذي يجعله في منأى عن الوقوع في الزلل ، ويجعل استدراك نتائج أخطائه ممكناً قبل استفحال آثارها ، وهذا هو الأمر الذي ينبغي الاهتمام به من مرجع القاضي ؛ إذ إن الوضع القائم ليس في مستوى المأمول حصوله ، ولعل الأيام القادمة تأتي بما يعود بالخير في هذا الجانب إن شاء الله تعالى.             .

س2: يحكى لنا واقع القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية بأنواعها سواء المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم أو اللجان الأخرى ذوات الاختصاص القضائي تأخراً كبيراً في البت في القضايا مما له أكبر الأثر السلبي في التقدم الإصلاحي الذي تسعى الدولة لتسريع عجلته ومما يؤثر سلباً على قواعد العدالة، فهل يرى فضيلتكم أن التأخير راجع إلى قلة الكادر القضائي ، أم لعدم استخدام المورد القضائي بالشكل الأمثل؟ ، أم عائد للثقافة القضائية السائدة التي هي في الأغلب الأعم وكما هو ملاحظ تتيح للقاضي أن يضرب مواعيد للخصوم يكون هو أول من يخالفها بالتأخير حيث يلاحظ تجمع الخصوم في وقت متأخر من ضحى يوم العمل قد يصل إلى موعد الجلسة الخامسة أو السادسة ولم تبدأ الجلسة الأولى بعد؟ وكيف يرى فضيلتكم الحل في هذا الوضع الذي هو محل التذمر الدائم من الناس لوقوعهم تحت الضرر؟                  ؟          

ج2: إطالة أمد التقاضي ليس له سبب واحد ، بل له عدة أسباب ؛ منها :
1/ ما يعود لذات القضية ؛ مثل : حجج الاستحكام التي لا يمكن إنجازها قبل مضي المدد المحددة نظاماً لمثل الإعلان في الصحيفة المحلية ، ومدد ما قبل ورود إجابات الدوائر المختصة المنصوص عليها في النظام أيضاً ، ومدة استكمال البينات الشرعية اللازمة للإثبات . ومثل بعض القضايا التي تحتاج لإجابات الخبراء وتحاليل المختبرات     ونحو ذلك.                                                         .
2/ ما يعود لأطراف القضية ؛ فالمطل الذي يمارسه الخصم تجاه صاحبه كفيل بإطالة أمد التقاضي مهما حرص القاضي على تطويق احتيالات المماطلين ، ويكفي أن يطالب الماطل بمهلة لإحضار بينته ، ثم يدعي غيابها خارج المملكة ليكسب مهلة قبل الحكم عليه ، ولكي يمارس مطلاً آخر بطلب التدقيق الذي بمجرد أن يذكر في لائحته أن لديه زيادة بينة فإنَّ القضية تعود برمتها إلى القاضي بلزوم سماع هذه البينة المدعاة أخيراً ؛ ولو كانت غير موصلة.                                                   .            

3/ ما يعود لإمكانات المحكمة : مثل نقص القضاة وقلة الكتبة وما أكثر ذلك في محاكمنا اليوم ؛ إذ يكفي أن تعلم أن نقص القضاة يأتي بنسبة 90% عن متوسط العدد المطلوب عالمياً ؛ فبدلاً عن وجود قاضٍ لكل ثلاثة آلاف مواطن وهي المتوسط العالمي فإن الموجود لدينا قاضٍ واحد لكل ثلاثين ألف مواطن !!! وهذه نسبة غاية في الدون وقد تكون السبب الرئيس في قلة الإنجاز وطول المواعيد وإطالة أمد التقاضي في كثير من المحاكم.                                         .

4/ ما يعود لذات القاضي : وله أسباب كثيرة ليس هذا موضع حصرها ؛ غير أن التأخير لهذا السبب لا يشكل النسبة الكبرى فلو لم يوجد إلا هذا السبب لما شكل ظاهرة التأخير المسئول عنها.                          .
س3: لكم رأي مشهور في تقنين الأحكام الشرعية في مواد بهدف التسهيل على الناس وعلى القضاء نفسه من عناء الاختيار بين الأحكام المنطبقة على موضوع القضية المنظورة ، فهل نداءاتكم وجدت صدى وقبول ؟ وهل هناك خطوات ملموسة في هذا الجانب من قبل وزارة العدل؟                       ؟                
ج3: إن تقنين الأحكام الشرعية مطلبٌ قديم من كثير من العلماء ؛ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، وليس حكراً على أحدٍ دون الآخر ، فهو مطلب الغيورين على شرع الله ، وهو موضع اهتمام الدولة وفقها الله ، وهو محل رعاية الوزارة الموقرة ، ولابد أن يكون له شأن ، ولعل ذلك قريبٌ إن شاء الله تعالى.             .

س4: يلاحظ في الدول التي سبقتنا في تنظيم مهنة المحاماة أن توكيل المحامي يتم بمجرد أن يوقع على نموذج معد لدى مكتب المحامي ويعتد بهذا التوكيل أمام القضاء ولا يلزم استخراج هذا التوكيل من قبل كاتب العدل مما يعد تسهيلاً للطرفين المحامي وموكله وخاصة في الحالات المستعجلة وفي مثل حالات السجناء ، 
فما هو رأي فضيلتكم في ذلك ؟ وهل يؤيد فضيلتكم تنظيم ذلك لدينا ؟


ج4: لاشك أن المحامي أهلٌ لتولي الكثير من الأعمال القضائية بما يتمتع به من علم شرعي وإدراك قانوني ، فكثير من الأعمال يمكن المحامي أن يتولاها ؛ مثل : تصديق العقود المالية ، وإجراء عقود النكاح والطلاق والخلع والرجعة باتفاق الزوجين ، وتوثيق عقود الصلح في حوادث السيارات وفي الحقوق الخاصة في القضايا الجنائية ونحوها ؛ إضافة إلى إثبات التوكيلات.                                           .

وتولي المحامي لهذه الأمور يخفف العبء عن المحاكم ، وييسر أمور الناس ، ويمكن ضبطه بنظامٍ يعلم به المحامي حقوقه وواجباته ومسؤولياته تجاه هذه الأمور ، ويأمن به غوائل التجاحد الذي قد يعرضه للمساءلة وضمان التبعات ، كما يمكن قصر إسناد هذه الأمور على المؤهل من المحامين علمياً ومادياً.                              .                   

س5: يلاحظ كما هو معلوم أن مبدأ التعويض عن الضرر في القضاء السعودي يقتصر على إثبات ما وقع فعلاً من ضرر ولا يلتفت لفوات الكسب على من تسبب فيه ، فهل يرى فضيلتكم تشريع لمثل هذه المبادئ في القضاء السعودي لما لها من أثر في الحد من القضايا الكيدية والتخفيف من لجوء الخصوم للقضاء خوفاً من وقوعهم تحت طائلة التعويض عن الضرر ما لم تثبت وجاهة دعاواهم؟                         ؟ 

ج5: إن مبدأ التعويض عن الضرر ، وعن نفقات الدعوى مبدأ مقرر في الفقه الإسلامي وقد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاختيارات الفقهية قبل سبعة قرون ، ونص قوله (( وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد )) ، ولن يكون لهذا المبدأ شيوع لدى العامة والقضاة إلا بالنص عليه في قانون لازم التطبيق ، وهو ما نأمل حصوله قريباً بحول الله .

س6 : كيف يرى فضيلتكم استمرارية مجانية القضاء؟ وهل تؤيدون مبدأ عدم مجانية القضاء لما فيه من مصالح تصب في مصلحة القضاء وتطويره والحد من الدعاوي الكيدية وغير الوجيهة؟                                   ؟

ج6: الحد من الدعاوى الكيدية لا يكون بفرض الضرائب ، فكم من كائد يجود بسخاء على من يُمَكِّنُهُ من الإضرار بخصومه ، والدولة أعزها الله ليست في حاجة لامتصاص مقدرات المواطنين ، وكثير من الدول اليوم تقوم بدفع أجور المحاماة عمن لا يستطيع توكيل محامٍ عنه من مواطنيها ، وتسقط عنهم رسوم صحائف الدعوى ونحوها من الرسوم الرمزية.                                              .

ولا يحقق السلامة من الدعاوى الكيدية شيءٌ أفضل من سرعة الإنجاز ومؤاخذة الظالم بتحميله نفقات الدعوى التي تكبدها خصمه وتضمينه عوض الأضرار التي لحقت به ، ومراعاة تطبيق القوانين والأنظمة دون تمييز.                                 .

س7: بالنظر إلى القوانين المقارنة نجد من القواعد ما يضمن حماية المحامي لكي يؤدي مهمته مطمئناً ، إلا أننا نجد نظام المحاماة السعودي خلواً من مثل هذه القواعد؟ فهل يرى فضيلتكم ضرورة إدراج تشريعات في هذا الجانب                                 ؟

ج7: المحامي - ولاشك - رجل من رجالات القضاء ، ولذلك لابد من إعطائه حصانة قضائية مناسبة ؛ ليتمكن من أداء واجبات وظيفته كما يراد منه ، ولا يمنع ذلك من تنظيم محاسبته عن إساءة استخدام هذا الحق.                         .

المهم في الأمر : أن ضبط أمور القضاء والقضاة والمحامين - على نحوٍ أفضل - أمر ممكن ويسير ، وتحققه كفيل بتسهيل إجراءات التقاضي وحفظ حقوق المحامين ومن يحامون عنهم ، والناس لا يريدون أكثر مما يستحقون ، ومن تعدى حدوده منهم - أياً كان مركزه - كان له النظام بالمرصاد . والله المستعان 
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*الفقيه العلامة سيدي محمد المرير –الأبحاث السامية في المحاكم الاسلامية-,طبعة 1951,بمنشورات معهد الجنرال فرانكو للأبحاث العربية-الاسبانية بتطوان,مطبعة كريماديس.  
*الدكتور مرصالي كمال-الموجز في القانون العام الإسلامي-الطبعة الأولى,في نوفمبر1426ه/2005م,بمطبعة الخليج العربي بتطوان. 

*الدكتور حماد العراقي –كفاح من أجل العدل –سلسلة محاضرات في القضاء والقانون الطبعة الأولى  بمكتبة المعارف بالرباط

*الدكتور محمد بنحساين – التنظيم القضائي المغربي – الطبعة الأولى لسنة 2006م بمطبعة طوب بريس بالرباط  

 *الدكتور الطيب الفصايلي – التنظيم القضائي في المغرب وفق ظهير 10 سبتمبر 1993- الطبعة الأولى لسنة 1415ه/1995م بمكتبة وراقة البديع مراكش 

* الدكتور عبد الرحيم بن سلامة – المرشد في مهنة القضاء والمحاماة – الطبعة الأولى لسنة 1415ه/1995م لدار النشر المعرفة. 

*الدكتور محمد البوشواري –المنتقى في القانون المقارن – الطبعة الأولى لسنة 2006م بمطبعة طوب بريس بالرباط
*الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد- تولية المرأة  القضاء في الفقه الإسلامي وقانون السلطة القضائية (دراسة مقارنة)- الطبعة الأولى بدار الفكر العربي القاهرة

*الدكتورة آمال الفزايري - ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة - الطبعة بمنشأة المعارف بالإسكندرية.

*د. علال الفاسي - مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها – الطبعة الأولى , مصححة, سنة 1411ه/1991م , بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء.

*الأستاذ محمد بن حسن شرحبيلي – تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي – سنة 1421ه/2000م , بمطبعة فضالة بالمحمدية .

*د. سمير عالية – القضاء والعرف في الاسلام – الطبعة الأولى ,سنة 1406ه/1936م , بالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .

*ق.شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المعروف , ود. ابن أبي الدم, - كتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات, الطبعة الأولى , سنة 1407ه/1987م , بدار الكتب العلمية بلبنان .

*المستشار عبد العزيز توفيق – شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي معلقا عليه بأحكام ومحاكم النقض العربية الى غاية 1995 – الجزء الأول ,بمطبعة النجاح الجديدة .

*د. إدريس العلوي العبدلاوي -القانون القضائي الخاص - الجزء الأول ,الطبعة الأولى سنة 1985 , بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء.  


*مجلة الوعي الإسلامي – القاضي وتحقيق العدالة – لمحررها الأستاذ محمد الحسيني عبد العزيز العدد 202 لذو الحجة 1405ه/1985م بمطابع دار السياسة الكويت.
*مجلة القضاء والقانون ,مجلة شهرية تصدرها وزار العدل المغربي ’العدد 11,يونيو 1958 

*المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية –تأملات خول استقلال القضاء في المغرب – لدكتور محمد عياض, عدد غشت-شتنبر 2000.

*المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، العدد السابع أبريل 1988م،- تنظيم القضاء الجنائي والإجراءات الجنائية- لللأستاذ محمد محمود مصطفى.

* مجلة الحوار المتمدن للدكتور خالد خالص، عدد 1240، سنة 26/6/2005.

*الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الجزء 33، الطبعة الأولى 1416ه/1995م، بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع. 
*د. غالب بن عبد الله الكافي القرشي _ أولويات الفاروق في الإدارة والقضاء – الجزء الثالث والأول ,بحث لنيل شهادة الدكتوراه في السياسة الشرعية، الطبعة الأولى سنة 1410ه/1990م , بمؤسسة الثقافة ببيروت .
*الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي –الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية  السعودية- أطروحة لنيل الدكتوراه، الطبعة الاولى لسنة 1420ه/2000م بمكتبة الرشد بالرياض.
*السيد سابق – فقه السنة- المجلد الثالث الأجزاء11 12 13 14 
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El ismaili Ferdaouss          فردوس الاسماعلي*








Taus Aouatifs                           عواطف الطوس* 








"من علمني حرفا صرت له عبد"


من هذا المنبر وفي خضم المنظومة التعليمية الجديدة التي تعزز العلاقة التفاعلية بين أطراف العملية التعليمية والتعلمية –الطالب والأستاذ-


نتوجه كطالبات وطلبة في الكلية المتعددة التخصصات بالشكر كل الشكر لأستاذنا ومعلمنا الدكتور أحمد أبو العلاء  


الذي لولاه لما استطعنا تخطي عتبة العنوان الى سبر أغوار الموضوع والخوض في خباياه للخروج ببحث وان كان من البساطة بمكان, الا أن ذلك ما كان ليتحقق لولا إرشاداته القيمة ورأيه السديد وتوجهاته النيرة وحنكته الطويلة التي نهل منها قبلي ولازلنا ننهل منها الكثير .


ولا أغفل توجيه كلمة أخرى بالشكر الى إدارة الكلية في شخص عميدها السيد 


وشكرا. 





كلمة شكر:








المبحث الثاني: شروط تعيين القضاة





المبحث الأول: ما يتصل بحماية القاضي 








المبحث الثاني: ما يهدف إلى حماية المتقاضي





1- القــــــــرآن الـكــريـــــــم:








2- مــــــــؤلفـــــــــــــــــــــــات:








3- مجـــــــــــــــــلات 








6- مـــــــــــواقـــــــــــــــع








المبحث الأول: الــــثوابــــت





المبحث الثاني: المتغـــــــــيرات





المبحث الأول: حقوق القضــــــــاة





المبحث الثاني: واجبات القاضي





5- الموسوعات والأطروحات الجامعية 





المبحث الأول: طرق تعيين القضاة








� د: علال الفاسي – مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها- الطبعة الرابعة مصححة 1411ه/1991م، بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص: 272.


� حسب تعريف العلامة عبد الرحمان محمد بن خلدون.


�  الأستاذ محمد بن حسن شرحبيلي -تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي- 1421ه/2000م، بمطبعة فضالة المحمدية.


� المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، مايو- يونيو 2003،ص: 52 وما تليها.


� د: حماد العراقي – كفاح من أجل العدل- الطبعة الأولى بمكتبة المعارف بالرباط، ص: 20 وما تليها.


� الفهامة سيدس محمد المرير – الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية- طبعة 1951، بمطبعة كريماديس بتطوان، ص: 96 وما تليها.


� الفهامة سيدي محمد المرير – مرجع سابق- ص: 118. 


� اقض إذا فهمت وامض إذا قضيت.


� د: حماد العراقي – مرجع سابق- ص: 25.


�د:حماد العراقي – القضاء المغربي بين الأمس واليوم- الطبعة الأولى، 1395ه/1975م، بمكتبة الرشاد بالدار البيضاء، ص:9. 


 مجلة القضاء والقانون عدد:11,1958,ص:1023� 


 د: كمال مرصالي -موجز في القانون العام الإسلامي- الطبعة الأولى 2005 � 


     بمطبعة الخليج العربي بتطوان, ص:104  


 د: ناصر بن محمد بن مشري الغامدي -الاختصاص القضائي في الفقه  � 


الإسلامي- الطبعة الأولى 2000 بمكتبة الرشد الرياض, ص:87





د: حماد العراقي –كفاح من أجل العدل- الطبعة الأولى 1963, بمكتبة المعارف � 


بالرباط, ص:25_26   


د: الطيب الفصايلي -التنظيم القضائي في المغرب وفق ظهير 10/9/1993- � 


�د: آمال الفزايري -ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة- لنشأة المعارف


   بمكتبة وراقة البديع, الطبعة الأولى, سنة 1995, ص:49.





�د: آمال الفزايري -ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة- لنشأة المعارف


   بمكتبة وراقة البديع, الطبعة الأولى, سنة 1995, ص:49.


      بالإسكندرية, ص:47


 د: محمد الحبيب التجكاني -النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة �


     الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي- سنة 1985, ص:59. 


 د: محمد بنحساين و د: محمد البوشواري -التنظيم القضائي المغربي- الطبعة� 


الأولى 2006, بمطبع طوب بريس بالرباط, ص:42 وما يليها./د: طيب الفصايلي


-مرجع سابق-, ص:55./ د: آمال الفزايري – مرجع سابق-, ص: 182. 


�  سورة البقرة الآية 60. 


 د: محمد الحبيب التجكاني -مرجع سابق- ص:68 وما يليها.� 


 د: الطيب الفصايلي -مرجع سابق- ص:53 وما يليها�


الإمام مبارك بن محمد بن الأثير الجزري -جامع الأصول من أحاديث الرسول- � 


الطبعة الأولى 1953، بمطبعة السنة المحمدية بمصر، الجزء 10، ص:549.


 د:الطيب الفصايلي -مرجع سابق - �


� 


 د: محمود عبد الرحمان البكر -السلطة القضائية وشخصية القاضي- الطبعة � 


الأولى 1983، قسم النشر الزهراء للإعلام العربي، ص:253 وما يليها.


 الفقرة من الفصل 43 من ق.م.م:"تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف� 


ذلك "


 الفصل 50 من ق.م.م. بالنسبة للمحكمة الابتدائية، والفصل 345 من ق.م.م. �


بالنسبة للمحكمة الاستئنافية، والفصل 375 من ق.م.م. بالنسبة للمجلس الأعلى 


�د:محمد بنحساين -مرجع سابق- ص:40 وما يليها/د:الطيب الفصايلي -مرجع سابق- ص:59 وما يليها.


� دة:آمال الفزايري -مرجع سابق- ص:63 وما يليها./ د: محمد الحبيب التجكاني -مرجع سابق – ص:68 وما يليها./ د: ناصر بن محمد بن مشري الغامدي -مرجع سابق- ص:115. 


� د: عبد العزيز توفيق -شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي- الجزء الأول 1995،بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء،ص:36.


� فقد نص الفصل 80 من الدستور المعدل بتاريخ 9/10/1992 على أن:" القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة القضائية " 


� مجلة القضاء والقانون – مرجع سابق – ص: 1031.


� سورة النساء الآية 26.


� سورة النساء الآية:58.


� سورة النساء الآية: 105.


� د: فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم - الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي- بدار النشر بمؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية،ص:17،18. 


� أخرجه البخاري ومسلم.


� د: فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم -مرجع سابق- ص: 19،20.


� سورة النساء، الآية:16.


� سورة النساء، الآية: 16. 


� سورة 


� السيد سابق – فقه السنة – المجلد الثاني، الطبعة الثالثة 1981، بمطبعة دار الفكر بلبنان بيروت، ص: 342 وما يليها.


� د: أحمد أبو العلاء – القانون الجنائي العام بين النظري والتطبيقي- الطبعة الأولى 1427ه/2006م، بمطبعة الخليج العربي بتطوان ، ص: 


� وهي: 


 *اعتراف تضمنته مكاتيب وأوراق صادرة عن المتهم.


 *محضر رسمي محرر في حالة تلبس من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية.


*اعتراف قضائي. 


� د: أحمد أب العلاء – مرجع سابق- ص: 44. 


� السيد سابق – مرجع سابق- ص: 410.


� سورة المائدة الآية: 38.


� د: عبد العزيز خليل بديوي -القضاء في الإسلام وحماية الحقوق- طبعة 1980م، ..بدار الفكر العربي، ص: 22 وما تليها.  


� فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم – مرجع سابق- ص:78. 


� إدريس العلوي العبدلاوي -مرجع سابق- ص: 233 وما تليها.


� الطيب الفصايلي -الوجيز في القانون القضائي الخاص- الجزء الأول الطبعة الثالثة 1999، بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ص: 66 وما تليها.


� سورة المائدة الآية: 51.


� د: رشدي شحاتة أبو زيد -تولية المرأة القضاء في الفقه الإسلامي وقانون السلطة القضائية دراسة مقارنة- الطبعة الأولى بدار الفكر العربي بالقاهرة، ص:60 وما تليها.


� د: ناصر بن محمد بن مشري الغامدي - الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي-  طبعة أكتوبر 1984م بدار التوفيق النموذجية بالأزهر بمصر، ص:266 وما تليها.


� كما نص في فصله الثاني عشر على أنه:" يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية، سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.


� د: محمد التجكاني -مرجع سابق- ص:   وما تليها.


� سورة آل عمران الآية: 195.


� سورة البقرة الآية: 228.


� سورة آل عمران الآية:36. 


� د: محمد فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم –مرجع سابق- ص:200 وما تليها.


� عبد العزيز خليل – مرجع سابق- ص: 24.


� سورة الحجرات الآية: 6.


� مجلة الوعي الإسلامي العدد 252، ذو الحجة 1405ه/ أغسطس 1985، ص: 81.


� الفصل 5 من النظام الأساسي لرجال القضاء. 


� فؤاد عبد المنعم الحسين علي غنيم – مرجع سابق- ص: 93 وما  


� د: محمد الحبيب التجكاني -مرجع سابق- ص:132./ ود: فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم -مرجع سابق- ص: 93 وما يليها. 


� د: محمد بنحساين – مرجع سابق- ص:50 وما يليها./د: إدريس العلوي العبدلاوي -القانون القضائي الخاص- ص:239 وما تليها.


� ود: فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم – مرجع سابق- ص: 98 وما يلها./ د:محمد التجكاني ص: 133 وما يليها.


� مجلة القضاء والقانون، عدد 127، طبعة يناير 1978، - القاضي وحياته الخاصة- ص:55.


� الفقرة 1 من الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء.


� الفقرة 2 من الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء.


� الفقرة 3 من الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء.


� الفصل 15 من ن.أ.ر.ق. 


� الفصل 16 من ن.أ.ر.ق.


� الفصل 18 من ن.أ.ر.ق.


� الفصل 19 من ن.أ.ر.ق.


� الفصل 21 من ن.أ.ر.ق.


� الفصل 23 من قانون التنظيم القضائي.


� د: بنحساين –مرجع سابق- ص:57 وما تليها.


� مجلة القضاء والقانون، عدد 127 –سلطة القاضي في الإبداع والخلق- ص: 63 وما تليها.


� مثل فرنسي مشهور. 


� الفصل 240من ق.ج:"كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية امتنع عن الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، ويمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات".


� د: أحمد أبو العلاء –القانون الجنائي العام بين النظري والتطبيقي- ص:26 وما تليها.
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